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ى أبي  خطاب رضي الله عنه إ ة عمر ابن ا من رسا
قضاء:  موسى الأشعري يوصيه في ا

قضاء فريضة  مة،"ا ى  ،وسنة متبعة مح فافهم إذا أد
يك، لم بحق لا نفاذ  ك،ونفذ إذا تبين  إ فانه لا ينفع ت

ك  به، ناس في وجهك وعد ومجلسك حتى لا آس بين ا
ك" ،يطمع شريف في حيفك  ولا ييأس ضعيف من عد

 

 



 وعرفـــــــــــــــــــــــــــانر ـــــــــــــــــــــــش
حمد ه بعزته اّذي لله ا حات تتم وجلا صا  ا

صلاة عليه قال سلام ا حديث في وا صحيح ا  ا

ع من) م ص ي ، معروفا   إ افئو افئو ما تجدوا م فإن ف  تروا حتى ه فادعوا ت
م  (افأتمو قد أ

ترمذي رواية في وورد ه الله رضي هريرة أبي عن ا بي عن ع  عليه الله صلى ا
ُر م   مَن  : )قال وسلم َّاسَ  يش  ُر َم   ا ترمذي. روا( الله يش   ا

زين مأتقد تور عزري ا د ر لأستاذي وقدوتي ا ش ه الإشراف على  بجزيل ا قبو
رة مذ ا بها،  هذ ا تي أفاد قيمة ا معلومات ا ريسه و وعلى ا  من وقته جزءت

عمل جاح هذا ا ية لإ مه اديمية وا تزاماته الأ رغم من ا ك  ،با ذ ر  ش ما 
طلبة  علمي لإفادة ا بحث ا ها في إطار ا تي يبذ مجهودات ا  على جميع ا

يس آخرا بلاد  وأخيرا و ما فيه خير ا ير دربه ويوفقه  سأل الله عز وجل أن ي
عباد.  وا

 

يم ح بار عبد ا  ا

 



 

 داءــــــــــــــــــــــــهالإ
عمل هذا أهدي  :ا

ى  وجل عز الله بعد إذن بوجودي هما أدين من إ

ى دين إ وا ريمين ا صحة الله متعهما ا عافية با  عمرهما وأطال وا

ى تي برعايتها وأحاطتني بدعمها غمرتني من إ عزيزة خا  ا

ى ل إخوتي ل إ  وصغيرا بيرا عائلتي أفراد و

ى  أصدقائي ل إ

ى طلبة وزميلاتي زملائي ل إ دراسة في ا  ا

ى عون يد ي قدم من ل إ ل بعيد أو قريب من ا     من مخلص بدعاء خصني من و
قلب  .ا

ى علم درب ي وأنار حرفا علمني من ل إ  .ا

 

 

 

 



 مقدمة

 

م ان  قطة تحول مهم في عا ون الإداري  قا ون،ظهور ا قا حيث صاحب ظهور هذا  ا
ون، قا ية  ا و قواعد  جديدة،بروز فلسفة قا عامة تخضع  ة ممثلة في الإدارة ا دو مفادها أن ا

ها  تي يخضع  قواعد ا ية متميزة عن ا و مصلحة  الأفراد،قا ة تخدم ا دو ك أن ا ان تفسير ذ و
عامة، مصلحة  تسمو تيوا ا خاصة،على ا لإدارة ا ح جملة من الامتيازات  تيجة م على  وبا

ة طرفا فيها. هارأس دو ون ا تي ت ازعات ا م  وجود قضاء إداري متخصص يفصل في ا

فقه اعتبر  ب من ا وحة  بمثابةهذ الامتيازات  أنجا مم سلطات ا لتعسف با لإدارة  حجة 
ب  ها، فقه فسر هذ الامتيازات  رآخن جا هاعلى من ا مصلحة  أ لمحافظة على ا وسيلة 

عامة.  ا

لقضاء الإداري بهدف مخاصمة قرار إن  ه مشوب  إداريجوء الأطراف  هم ا اعتقادا م
ون, بأحد قا مقرر في ا عيوب ا ل حقا دستوريا تلزم باحترامه، ا ان  يش ذا  مبدأوا  ل  أن ا

تسليم بهذا  الإدارةقرارات  مبدأمشروعة, فان ا ه  إطلاقهعلى  ا  ،الأفراديهدر حقوق  أنمن شا
ا  قاضي  يأتيوه عامة، الإداريدور ا حريات ا قرار سليم  أنحيث يتحقق من  حماية ا هذا ا

هفي جميع  ا انسلامة و  ،أر قرار  أر قاضي  الإداريا غوص  الإداريلا تستدعي من ا ثرا  أ
زاع، تشف  إذان  في ا قرار  أنا اك عيب في ا يقضي بعدم  أنوجب عليه  الإداريه
تيجة  مشروعيته، غاءوبا زاع , و إ تهي  الإدارين ا غاءلا ي مشروع, بل بإ قرار غير ا هذا  ا
م ما ح زاع  إلاهو  ا ثر آخرتمهيد  زاع  أ ا مدى  ،الأولتعقيدا من ا قصد ه زاميةو هذا  إ

سبة  م با ح قاضي الإداري إعمالا  لإدارةا ة ضد سلطات ا علما بان الإدارة تتمتع بحصا
لا سلطات،مبدأ  فصل بين ا ي هو مبدأ ا ل سلطة تمارس  سي ذي يقضي بان  ا

سلطة الأ ها أن تتدخل في اختصاصات ا ها فقط, ولا يحق  وحة  مم ن الاختصاصات ا خر،, 
ك، يو جاء بغير ذ تس ان يقول: أن  مو سلطو مطلقة مفسدة مطلقة،ا ل  ة ا ويجب على 

 سلطة أن تراقب سلطة أخرى.



 مقدمة

 

م ق قول أن صدور ح ن ا صيغة من خلال ما تقدم يم ون ممهور با ضائي ضد الإدارة ي
فصل بين  مبدأ ا ادا  لتطبيق أمام الإدارة است ها مجالا  زامية لا تجد  فيذية, إلا أن هذ الإ ت ا

سلطات تسلي ,ا ه أن يؤثر سلبا على حقوق إلا أن ا مبدأ على إطلاقه من شأ الأفراد م بهذا ا
زاع، هذا طرف ضعيف في هذا ا دعوى أن يبحث على و  و سائل وسبل يستلزم على رافع ا

م، ح فيذ هذا ا ت ه طرف ضعيف أمام الإدارة، ولان هذا الأمر جد أخرى  و وضع  صعب 
يات لإجب تشريع بعض الآ قضاء وا فقه وا صادرة ضدها وهذا ما ا ام ا فيذ الأح ار الإدارة على ت

ها. مرجو م هدف ا م تحقق ا يات  جزائري, إلا أن هذ الآ تشريع ا ا ا  تب

 :دراسةــــــــــــــمية اــــــــــــأه

بحثأهمية  تبدو      موضوع ا ام  ا فيذ الأح الات ت رة إش ف ي  و قا عن الأساس ا
صادرة  قضائية ا   .ضد الإدارةا

قا تطرق لأهم صلاحيات ا اع الإا ام ضي الإدارية في مواجهة امت فيذ الأح دارة عن ت
صادرة ضدها  .ا

حد من تعسف الإدارة في  قضائية وا ام ا فيذ الأح ضمان ت اجعة  وسائل ا بحث عن ا ا
شأن   .هذا ا

  :ةــــدارســــــــا أسباب

ت أسباب اختيارا  ا ك  ذ من فيما يلي:ظرا   لموضوع ت

م 1 ون أ/ بح قا بحث فيه.  الإداريا طلبة الاختصاص في ا ا في ا   ورغبت

ازعات2 رغبة في معرفة م ال  / ا فيذالإش ت يجاد حلول في ا اجعة.  وا   ا



 مقدمة

 

اع 3 ية امت ا حلول لإش يجاد ا مشروعية وا  مواطن بما يتلاءم ومبدأ ا الإدارة / صون حقوق ا
قضائية  عن قرارات ا فيذ ا ت  الإدارية.عدم ا

ك  / ما4 موضوع وما ذ فيذ من حسم ا ت ال في ا قضاة في دعوى الإش را من إحجام بعض ا
لطعن    إلا خوفا من تجاوز اختصاصاهم ويعرض قراراتهم 

ا صعوبات ه واجهت موضوع ألا ا  ورغم أهمية هذا ا

 دراسة ـــــــــعوبات اــــــــــص

ية-1 موضوع وعمقه مما يصعب حصر في  شمو   فصلينا

موضوع  تحديد-3 ة تقليص ا ى محاو رة أدى إ مذ ار.عدد أوراق ا  والأف

هذا -4 هائية  عطاء حلول  موضوع وا  عدم وجود دراسات حديثة ساهمت في تغيير اتجا ا
ل مش  ا

ية   ا  طــــــــــــــــرح الإش

جة هذا        ن من معا تم ية: و تا ية ا ا ا طرح الإش موضوع ارتأي  ا

صادرة   قضائية ا ام ا لأح فيذ الإدارة  مترتبة عن عدم ت وهل  ضدها،ما هي الآثار ا
لحد من هذا  اجعة  ية  و جزائري وضع قواعد قا مشرع ا تعسف؟استطاع ا  ا

دراسة معتمد في ا منهج ا  :ا

دراسة   ا في هذ ا هج قد اعتمد م وصفيعلى ا تحليلي من ا صوص  وا خلال ا
ظمة م ية ا و قا سب  ا فيذ باعتبارها الأ ت الات ا جةلإش معا مواضيع مثل  والأمثل  هذ ا

ظمة م ام  ا الات عملية مسترشدين بأح قضاء.لإش  ا



 مقدمة

 

ية: تا خطة ا قترح ا موضوع  دراسة هذا ا  و

بحث  :خطة ا 

از  فصل الأول: م مواد الإدارية عات ا فيذ في ا ت ال في ا  الإش

فيذ    ت ال في ا ازعة الإش م مبحث الأول: ماهية ا  ا

ي:    ثا مبحث ا ازعطبيعة ا فيذ و  اتم ت ال في ا  صورهاالإش

ي:  ثا فصل ا فيذا ت  وسائل إجبار الإدارة على ا

فيذ ت تقليدية لإجبار الإدارة على ا وسائل ا مبحث الأول: ا  ا

فيذ ت حديثة لإجبار الإدارة على ا وسائل ا ي: ا ثا مبحث ا  ا

 

 

 

 

 

  



قضائي الإداري       قرار ا فيذ ا ت ال في ا ازعة الإش فصل الأول: م ا  

 

 

8 

 

فصل  ازع :الأولا ال اتم مواد في  الإش فيذ في ا ت  الإداريةا

قضائي  إذا  قرار ا ف الإدارياستوفي ا لت ون قابلا  ه مصلحة يشروطه ي ك  فذ ممن  ي ذ
ل  فيذ وتظهر في ش ت الاتومع هذا تعترضه صعوبات وعقبات تعيق عملية ا تحول دون  إش

قضائي  قرار ا فيذ ا مقصود   الإداريت الاتفما ا في بإش ت  هي هي خصائصها ؟ وما ؟ وماذا
ه وهذا ما ؟سبابهاأ او ت تفصيل في مبحثين  س ا  فيه  الأولبا ى تطرق ازعة  إ الماهية م  الإش

فيذ ت ي حولو  في ا ثا ازعة  أسباب ا الم فيذ الإش ت  .ظروفهاو  في ا

مبحث  ازعة  مفهوم :الأولا م الا فيذ الإش ت  في ا

قضاء حيز  إن صادر من ا م ا ح ا وضع ا فيذ مع ت قيام بعملية  ا لقيام بهذ ا فيذ و ت ا
ظمة مهمة عملت الأ مق ا ون ا قا ظمةارن على وضع هذ في ا عملية تحت أ ، ففي مختلفة ا

عملية  جزائري هذ ا مشرع ا د ا فيذ اس ت ظام قاضي ا مصري ب ظام ا ذي اخذ ا وقت ا يا  إ
قضائي على  محضر ا قضائية  أنا جهة ا عملية تحت رقابة ا تييمارس هذ ا تمارس  ضمن  ا
فيذ ت م, اختصاصها عملية ا ى ا قضائي إ محضر ا ما أن يخرج ا فيذ وا  ت و يدان وهذا من اجل ا

ن  معطيات و  أن تصادفهيم تيبعض ا ذي قام  ا قاضي ا ن قد عرضت على ا  بإصدارم ت
فيذ  ت م موضوع ا ح مسائل وا تيتعتبر من قبيل ا جهة  أماميعود بها  أنيتعين عليه  ا رئاسة ا

قضائية يسترشد برأيها في ما ن أن يتصر  ا ه وهذا مايم الوى يعرف بدع ف حيا في  الإش
فيذ ت  (1).ا

مطلب  تطرق في ا ى الأولسوف  ازعةريف تع إ ال م فيذ وخصائصها و  الإش ت في ا
ي  ثا مطلب ا ىا  .شروطها إ

 
                                                           

فيذسيم يخلف،  1)) ت وافي في طرق ا توزيعا شر وا ل جزائر، , ، جسور  ة 2طبعة ا  159ص  ،2015، س
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مطلب ازعة الأول ا ال: تعريف م فيذ الإش ت  في ا

ام قضائية و  تواجه الأح قرارات ا صادرة ضد  الإداريةا ل و  الإدارةا مشا صعوبات في بعض ا ا

ل عقبات  فيذها وتظهر في ش فيذ فتحول دون مواصلته أوت ت قائم با حيث , عوارض تعترض ا

اليجب طرح  لبت فيه  الإش قاضي  فيذ  إماو عرضه على ا ت ه  أومواصلته  أوبوقف ا ببطلا

فيذوعدم شرعيته و  ت   .هذا باعتبار من عوارض خصومة ا

ا بتقسيم  مطلب قم ىهذا ا فرع يفرعين بح إ ا في ا او ي  الأولث ت و قا ول ا مد ا

ازعة  اللم ي  الإش ثا فرع ا فيذ وفي ا ت ازعة  أهمفي ا الخصائص م فيذ الإش ت   .في ا

فرع  ي الأولا و قا ول ا مد  : ا

جزائر  إن مشرع ا ون  يا ية الإجراءاتفي ظل قا مد قديم ا مادتين  66/154 ا ص ا قي 

فيذي و  ظهري (1) 320،321 ت د ا س م وا ح ان يفرق بين ا ه  مادة  ما أيضاا ص ا جاء في 

ونفس من  183 قا  .ا

ان لا يعتبر  إن مشرع  اما قضائية من قبيل الأح فيذية علما  ا ت دات ا س مادة أا ن هذ ا

ا تطبيق ةمستث مادة  من ا مادة  الإداريةفي ا رر فقرة  171بموجب ا  .2م

                                                           

مواد  (1) ام ا متضمن  46/154الأمر رقم  من 321و 320راجع أح يةا مد ون الإجراءات ا رسمية عدد قا جريدة ا  47ا
يو  08بتاريخ 1966يو  
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ون  أما  مشرع من قا ية و ا الإجراءاتموقف ا مفعول  09/08 الإداريةمد ساري ا ا
اماعتبر  م  الأح محا صادرة عن ا دا الإداريةا مادة س ص ا فيذية بموجب   07/ف600ت ت

ية أن ما مد ون الإجراءات ا سابق تطرق  قا ىا ام إ الات أح دات ا إش س فيذ ا فيذية ت ت
ل مختصر بخلاف ق ية والإداريةابش مد ساري وضع  ون الإجراءات ا اماا مفصلة تتعلق  أح

وان "" في  ها فصلا تحت ع الاتتسوية  إجراءاتبه حيث خصص  رابع  إش فصل ا فيذ" ا ت ا
مواد من ) متضمن ا ه ا ى 631م متعلق 635 إ رابع ا باب ا ام(  من ا فيذ   بالأح ت عامة في ا ا
فيذية ت دات ا لس جبري   .(1)ا

الات وتعد ازعات ا إش فيذ هي م ت ن تعريفها ا فيذ ويم  الأتي:ت

الات: أولا فيذ إش ت ية  :هي ا و قضاء ادعاءاتهم يوسيلة قا شأن على ا عرض فيها ذوي ا
متعلقة بجواز  فيذ بعدم أوا ت فيذ  أو ،جواز ا ت فيذ أوبصحة ا ت من  إجراءأي  أو ،بطلان ا

فيذ مؤقتا  أو إجراءاته ت مضي في ا  (2) .وقفه مؤقتا أوطلباتهم با

الات م فيها  فإش ح فيذ ذاته يترتب على ا ت ازعة تتعلق با فيذ هي م ت فيذ  أنا ت يصبح ا
فيذ  أو، باطلا أو، صحيحا غير جائز أوجائزا  ت سير في ا  استمرار أويترتب عليه وقف ا

يا ن تعريفها  :ثا هاعلى  أيضاما يم عوارض  :أ تيتلك ا فيذ وتظهر  ا ت ترد على خصومة ا
ل عقبات  قائم  أوفي ش فيذصعوبات تعترض ا ت فيذفتحول دون مواصلة  با ت تتمثل قي  وأ ا

ل اعتراضات يثيرها  فيذ  أطرافش ت ازعة وقتية فا ل م يطرح  أن ويجبموضوعية  أوي ش

                                                           

جزائري، حمدون ذاودية ((1 ون ا قا قضائية  الإدارية  في ا ام ا فيذ الأح توزيع,، دار ت شر وا لطباعة وا هدى  , 2015 ا
جزائر    200، 190ص ص ا

عزيز خليفة (2) قضاء ، عبد ا مستعجلة قي ا وجيز في قضاء الأمور ا حديثالإداريا تاب ا  170ص  ,مصر, ، دار ا
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ال لبت فيه  الإش قاضي  فيذ  إماويعرض على ا ت ه وعدم  أومواصلته  أوبوقف ا بطلا
 (1).شرعيته

ثا فقه :ثا ما عرفها ا هاعلى  أيضا و ية : أ و تيوسيلة قا مصلحة على  ا يطرح بها ذوو ا
متعلقة بجواز  قضاء ادعاءاتهم ا فيذ أوا ت فيذ أوبصحة  أو، عدم جواز ا ت  يأ أو، بطلان ا

فيذ مؤقتا  أو إجراءاتهمن  أجراء ت مضي في ا فيذ مؤقتا أوطلباته با ت  (2).بوقف ا

هاعلى  أيضاما تعرف  :رابعا ازعة : أ م تيا فيذ سواء قبل بدئه بتثور  ا ت خلال  أوشأن ا
طا إجراءاتهاتخاذ  فيذ وقبل تمامه يترتب عليها حق ا ت فذ عليه  أوب في ا م غير ) ذي  أوا ا

فيذ( في  ت دى إبداءمصلحة في ا ازعة  م فيذ هذ ا ت قائم با قضائي ا محضر ا ، ثم رفع دعوى  ا
يقضائية  مةرئيس  أمام هاستعجا مح تي الإدارية ا ل  أصدرت ا مستش م ا ح ذي فيه ا وا
فيذ  أمرايصدر  ت فيذبالاستمرار قي  أوقضائيا بوقف ا ت ة ا حا  (3).بحسب ا

فيذ الإجراءاتما تعتبر طارئ يعيق مباشرة  ت ون مما يحول  ا لقا دون مواصلة وفقا 
عمله  فيذ  ت لف با م ن سواء  أوا اءيجعله غير مم فيذ  أث ت فيذ  أومقدمات ا لت لجوء  حين ا

جبري   .ا

الما يعبر عن  فيذفي  الإش ت لقاضي ا ظر فيها  ازعة يترك شأن ا ل م  (4).في ش

                                                           

فيذ، بارش سليمان ((1 ت ية) طرق ا مد ون الإجراءات ا ي، (,شرح قا ثا جزء ا جزائرا هدى، ا  119، ص 2006 ,،دار ا
رؤوف  (2) يعبد ا قضاء  ،هاشم بسيو ام ا فيذ في أح ت الات ا جامعي ،الإداريإش ر ا ف                            ,2008، مصر, 1ط، دار ا
 60ص
سابق ، ص  (3) مرجع ا  201حمدون ذاودية ، ا
رحمن (4) جزائ، بربارة عبد ا ية وا مد احيتين ا فيذ من ا ت جزائري لا سيما يطرق ا لتشريع ا وة وفقا  ن و الإجراءات قا

ية والإدارية مد بغدادي ،ا شورات ا جزائر,أوىطبعة  ، م  322ص  , 2009 ,ا
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ها  تعريفات أ ر من ا فيذ وهي  عبارة عن}يستفاد مما ذ ت عوارض تعترض عملية ا
قض و صحت تتضمن ادعاءا أمام ا فيذ بحيث  ت ك بوقف ثرت إيجلأ اء تتعلق با ابا أو سلبا وذ

فيذ  ت ة أوا حا  .{الاستمرار فيه بحسب ا

خلط بين مفهوم  القد يقع ا فيذ  إش ت طلب وقف ا ية  و قا وسائل ا فيذ وبين بعض ا ت ا
ها تتفق في  أو و فيذ  لت مادية  عقبات ا ا تصرفات  ه وبين بعض ا خلط بي ذي يؤدي  الأثرا ا

يه قضائي إ م ا ح فيذ ا  .الإداري وقف ت

فرق بين  اليظهر ا فيذ  الإش ت فيذ وطلب وقف ا ت  :يما يلي ففي ا

ون  الفي  م قضائي يرفع  الإش فيذ ح عادية ا الأحوالفي  سواء إداريضد ت فيذ ا  أوت
معجل دون شرط إذا فاذ ا   .ان مشمولا با

اف  أن م محل طعن بالاستئ ح ون ا معارضة أوي   .ا

فيذ ت قبول طلب وقف ا ما يشرط  م طبقا  أن بي ح اف ا طعن بالاستئ ا مع ا ون متزام ي
ية والإدارية.من  914و 913لمادتين  مد ون الإجراءات ا  قا

الات نأما  فيذ ت إش ت ماديةا عقبات ا تيو   ختلف عن ا فذ عليه ا م ى قيام ا دون  –تع
لجوء  ىا قضاء إ فيذ )ي -ا ت قائم با ع ا قم محضر ا فيذ ضائيا م  أو( من ت ح فيذ ا تمام ت

قضائي  فيذ  (1)الإداريا ت قائم با ن مواجهتها بلجوء ا ىحيث يم قوة إ عمومية  طلب تسخير ا ا
تها مادة  لإزا صت ا ية والإداريةمن  614حيث  مد ون الإجراءات ا دات  جميع"..  قا س ا

فيذ قابلة ت فيذ ف ا جزائري الإقليمي لت دات  ولأجل ،ا لس جبري  فيذ ا ت فيذية يجب على ا ت ا
يابة  عمومية قي اجل قضاة ا قوة ا عامة تسخير استعمال ا ( من تاريخ 10) أيامعشرة  أقصاا

                                                           

سابقحمدون  ((1 مرجع ا  202، ص ذاودية، ا
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تسخيطلب  إيداع تسخير ،را غرض ويسلم وص ويسجل طلب ا هذا ا ل في سجل خاص يمسك 
ب يثبت  طلب إيداعلطا  (1)"هذا ا

د  ذي يست فيذ ا ت ع ا ما م ىبي الرفع دعوى  إ فيذ فهو اثر  الإش ت يفي ا و  يترتب قا
لمادة  ون طبقا  قا ون ف  632بموجب ا قا فس ا الترفع دعوى "..  01من  فيذ   الإش ت في ا

فيذي  ت د ا س مستفيد من ا فذ عليه  أومن طرف ا م ه مصلحة بحضور  أوا ذي  غير ا ا
فيذ ت لف با م قضائي ا محضر ا  (2)."ا

ي ثا فرع ا ازع :ا ال اتخصائص م فيذ  الإش ت  في ا

ازع ال اتتتميز م ي  الإش تا حو ا ة  و هي على ا فيذ بعدة خصائص معي ت  :في ا

ها: أولا ية أ و ازعة قا ازعة : م م الا ش الإش قضاء وت فيذ تطرح على ا ت ها في ا أ ع
م فيها يست عقبات مادية .خصومات لاستصدار ح  ، فهي 

يا ها :ثا ازعة تتعلق بما  أ ون  من شروط أوجبهم قا فيذ  لإجراءيتعين توافر شروط  إذ: ا ت ا
جراءات قيام بها وا  ك ادعاء يتعين ا مدين، ومثال ذ فيذي  ا ت د ا س فيذ بموجب و عدم تبليغه با ت ا

ان ابت و  ما  فيذ  ت م غير حائز ا معجل،ح فيذ ا ت جبر و  دائيا غير مشمول با فيذ ا ت ي  ا
وجود  حق غير محقق ا قضى  أو، غير معين أو الأداءو غير حال أاقتضاء ا حق ا اقتضاء ا

وفاء، أسباببسبب من  ا قضاء  تقادمو  الا  .ا
ثا ها :ثا ىمتعلقة بمن قدمها  أ مة إ مح فيذ هي  إن :ا ت ازعة ا تيم ان من  أياتتعلق به  ا

ىقدمها  م إ مح مدين  سواءة ا دائن  أومن ا غير أوا  .ا

                                                           

مادة  ((1 ى  614ص ا مادة  إ ون من 632ا قا متضمن  08/09 ا ون ا ية و  الإجراءاتقا مد رسمية   ,الإداريةا جريدة ا ا
 . 2008فبراير 25بتاريخ  21عدد 

اممراجعة  ((2 مادة  أح ون  632ص ا ية و  الإجراءاتمن قا مد  08/09  الإداريةا
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مدين أتبد قد ازعة من ا م دائن بقص ا فيذ في مواجهة ا ت ع ا تفاء شروط  أود م وقفه لا
جبري  فيذ ا ت ا الإجراءاتعدم اتخاذ  أوا و مقررة قا ك ا دائن  إجراء، ومثال ذ فيذ من غير ا ت ا

م أو لح معجل  فيذ ا ت ة ا فا  (1).عدم تقديم 

دائن قد تبدأ ازعة من ا م فيذي لاستمرار ف  ا ت قضائي  ا محضر ا  بالإجراءاتعدم قيام ا
عدم تبليغه خلال عامين  الأسباب حدلأ غيابي  م ا ح ية مثل سقوط ا و قا  الأمرسقوط  أوا

ك الاستمرار في , أشهرعدم تبليغه خلال ثلاثة  الأداء ذ فيذو ت فيذ دون سبب  إذا  ا ت وقف ا
ي و رفع حم قا تيجة  فيذ  ت ال وقتيل وقف ا ازعة من  وقد تبدأ ,الأش م فيذ أطرافغير ا ت  ا

عه مثل حالات  في فيذ وم ت وقف ا حجر على  توقيعمواجهتهما  لمدين أموالا ة  , يست مملو
مرفوعة من و  ازعة ا م قاعدة فيما يتعلق بقبول ا فيذ  أطرافا ت هاا ن  أ م ي و  ة و ون مقبو ت

فيذ قد بدأ ت  .ا

فيذ أن: رابعا ت يست اعتراضا على ا ازعة  م يست اعتراضا على  :هذ ا ازعة  م تعتبر هذ ا
فيذ فحسب  ت ماا ازعة متعلقة  وا  دائن هي م هذا فقد تقام قبل با بدءو فيذ  ا ت فعل في ا في ا

ه بصدد  ارحو مساس بحجية  إ فيذي ويشترط عدم ا ت د ا لس فيذية  ت قوة ا اما وقد تقام , الأح
فيذ ت ب بعد تمام ا ما قد تقام من جا دائن،  سير في  ا فيذ  إجراءاتبقصد ا ت ذاا ع  وا  امت

ي من موالات و ع قا فيذ بحجة قيام ما ت قضائي عن مباشرة ا محضر ا  أنوقد تقام دون  ه،ا
فيذ  ت ون موضوعها متصلا بالاعتراض على ا سير فيه  أوي مابطلب ا ون متصلا  وا  ي

ازعة في  م ا ون هو سبيلها  ذمة في صحة ابعارض من عوارضه بحيث ي تقرير بما في ا
لم غيرحجز ما  دى ا  (2).دين 

                                                           

فيذ، بيل صقر (1) ت جزائر، طرق ا شر، ا لطباعة و ا هدى   179, 178 ص ، ص2007، دار ا

سابق ((2 مرجع ا  180,179 ص ، صبيل صقر، ا
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قضاء أن ه :خامسا ى ا ازعة قد تطرح إ م م قطعي: فذ ا ل خصومة يصدر فيها ح ي ش

ال ازعة الإش فيذ تطرح على جد م ت م ق في ا ل خصومة تتوج بح قضاء في ش  أوطعي ا

ل  أووقتي   فيذ عن  ولائية يصدر فيها أمر ولائي وبهذا لا إجراءاتفي ش ت ازعة ا تختلف م

ازعة قضائية  أية  (1).أخريم

قاعدة ازعة وجه موضوع أن ا ك. ي ووقتي ووجه ولائي إذا تطلب الأمرل م  ذ

يست من قب أن :سادسا ازعة  م فيذ بمقتضاهذ ا ت مراد ا م ا ح تظلم في ا ما :يل ا هي  وا 

قاعدة  فيذ ويترتب على هذ ا ت ازعة تتصل با ها اثر موقف  أنم يس  فيذ  ت خصومة في ا ا

فيذي  ت د ا فيذ ما أيلس ك لت ون على خلاف ذ قا ص ا  (2).م ي

ها    ها أيضاما يترتب ع موضوعلا تطرح   أ مة ا تي  على مح ذي ا تحسما م ا ح
فيذ بمقتضا وه ت خص خلاف ييتم ا ي ا تا م وبا ح طعن في ا قل هذ إذاومة في ا ت لا ت  ا

دعو  زاع  ىا ذي حسمه ا ما ح فيذ بمقتضا و  ا ت ذي يتم ا ىا ون على هذ  إ مة ي مح ا
م ما ذي صدرح زاع ا م في حدود موضوع ا ح م وسببه  ة احترام حجية ا ح  وأطرافهفيه ا

قواعد  ععملا با فيذ اما ت ازعة في ا م اها وقائع لاحقة  إذا إلاة وعليه لا تجد ا على ان مب
فيذ بمقتضا ت ذي يتم ا م ا ح  (3).صدور ا

  

                                                           

ي فريد (1) قراراترمضا فيذ ا الاته في مواجهة الإدارة , ت ش قضائية الإدارية وا  ماجستير ا يل شهادة ا رة  علوم  ،مذ في ا
ية و قا علوم , ا حقوق و ا سياسيةلية ا ة, ا  19ص  ,2013/2014 , جامعة بات

ون  ين،حس محمد ((2 فيذ في قا ت يةطرق ا مد جامعية، الإجراءات ا مطبوعات ا جزائر, ديوان ا  20ص ,2005 ,ا
سابق (3) مرجع ا  181ص  ،بيل صقر، ا
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مطلب  ي:ا ثا واجب توافرها في دعوى  ا شروط ا الا فيذفي  الإش ت  ا

الات إن في إش ت عامة باعتبارها دعذ ا لقواعد ا ها تخضع  هاقوى فإ لا بد من توافر ف بو
ى، عامة شروط ب توافر  إ  .بها شروط خاصة جا

فرع عامة  الأول: ا شروط ا  ا

عامة فيما يلي  شروط ا  :وتتمثل ا

صفة :أولا عام  و  :شرط ا لمبدأ ا حقه تطبيقا  شخص  ذي يقضى  بعدم جواز اقتضاء ا فسها  ب
حق  صاحب ا ون  قا قضائية  حيث  أوفل ا حماية ا حق في ا معتدى عليه ا ي ا و قا ز ا مر ا

حق  نأيجب  ز  أويتمسك صاحب ا مر يا و قا فسه  ا حماية ب معتدي عليه بهذ ا  أوا
حماية اتفاقية  ت هذ ا ا ا سواء  و ه قا وب ع ية أوبواسطة من ي و  (1).قا

ب أن ون طا فيذ ذا صفة في  ي ت فيذ  إجراءا ت حق في  أيا ون هو صاحب ا فيذي ت  ا
صفة عن طريق  الأخيروهذا  د من توافر شرط ا تأ ك لابد من ا ذ هو صاحب حق موضوعي 

ذي يوضح  فيذي ا ت د ا س ب  أنا فيذطا ت حق في   ا ما يجب إجرائههو صاحب ا ون  أن،  ت
ب  فيذصفة طا ت د  ا ه ع ص إجراءثابتة  ه هذ ا ن  م ت فيذ، فإذا  ت ت ا ا  الإجراءاتفة 

ه قبل إتمام   و ثبتت   .الإجراءاتباطلة حتى و

دائن  خلف ا ه يجوز  موضوعي فإ حق ا تقال ا تقل با فيذ ي ت حق في ا ان ا  أنما 
مدين ف إجراءاتيباشر  فيذ في مواجهة ا ت خاص ا لخلف ا ما يجوز  ورثة  ا عام  لخلف ا يجوز 
دين مثل  ه با محال  ه ب أوا موصى  دائن ا فيذ بدلا من ا ت  (2).الأصليان يباشر ا

                                                           

فضاءعمر زودة ((1 ام ا فقهاء و أح ية و الإدارية في ضوء أراء ا مد لوبيديا ،، الإجراءات ا س  86ص , 2014, أ

سابق، ص ((2 مرجع ا  21 ,20 ص بيل صقر، ا
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يا مصلحة شرط  :ثا شرط ف  عر  ت   :ا مصلحة  دعوى على  ا هاقبول ا فعة  أ م فائدة  أوا  أوا
ميزة  تي يا ه بما يطلبها م  ح شخص جراء ا مصلحة  ,حصل عليها ا ون  أنويشترط في ا  ت

ية -أ و مصلحة قا تي: ويقصد بها تلك ا ون و  ا قا صت  وهذا ماحميها بصفة مجردة ييقرها ا
مادة  ون  13عليه ا ية  الإجراءاتمن قا مد تقاضي ما لأيلا يجوز  " والإداريةا م  شخص ا

ن ون ت قا  ."ه مصلحة قائمة يقررها ا

ى  :شخصية -ب ة من  أنبمع ون على درجة معي تفريدت عامة  ا مصلحة ا بحيث لا تختلط با
 .ل مواطن

ة -ج ون مصلحة :قائمة وحا اك اعتدا وت ة متى وقع ه حث  ءقائمة وحا ز  أوعلى ا مر ا
ي و قا فعل ا ذي يؤدي  الأمر، با ىا افع  إ م شخص من ا تيحرمان ا ان يتمتع بها من  ا

 (1).قبل

ثا مقضي شيءشرط احترام حجية ا :ثا م قبوليشترط  :به ا فيذ مباشرة في اا ت زعة في ا
دعاوى  م قضائي إذا إلاسائر ا خصوم بح فصل في موضوعها بين ذات ا ت قد سبق ا  ا

دعوى لا تقبل ف ة من مساس إذا إلاا حا ما في هذ ا ك  فصل فيها و ذ ا بحجية ان قد سبق ا
مقضي الأمر  .به ا

فسها إن مة من تلقاء  مح فصل فيها تقضي به ا سبق ا ظر  دفع بعدم جواز ا ذا ا  وا 
ورة سابقا فان  أيتخلف  مذ شروط ا ماشرط من ا التصرح بعدم قبول  ةمح  دعوى الإش

دعوى  بالأهليةفيما يتعلق  أما قبول ا يست شرط  مافهي  خصومة  وا  عقاد ا شرط لا
قضائية  يا تا قاضي بعدم صحة  أنيترتب على تخلفها  وبا م ا ها أو الإجراءاتيح , ببطلا

                                                           

سابق ،عمر زود ((1 مرجع ا  68،  62 ص ص ,ا
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عام يثيرها  الأهليةو  ظام ا فسههي من ا قاضي من تلقاء  مادة  ا ص ا ون من ق 65وفقا  ا
ية والإدارية مد  (1)الإجراءات ا

ي ثا فرع ا خاصة :ا شروط ا  ا

ى قبول دعوى  إ خاصة  شروط ا عامة لابد من توافر ا شروط ا ب ا الجا فيذ و  الإش ت هي في ا
 :الأتي

مساس  شرط: أولا ظر في دعوى  بأصلعدم ا د ا حق ع الا فيذ الإش ت بغي  :في ا  أنفي
مطلوب في  ون ا الي فيذ مجرد  الإش ت حقوق  يمس موضوعتحفظي لا  أووقتي  إجراءفي ا ا

ها ازع ع مت فيذ ا ت ك بأن يقصد رافعه وقف ا مساس بأصل  أو، وذ الاستمرار فيه مؤقتا دون ا
حق   .ا

مشرع اشترط  دق جزائري ا مادة ا ك في ا سابقمن ق.ا. 186ذ تي م ا ص على  ا ت ت ا
تي مرالأوا " أن مستعجلة لا تمس  ا مواد ا حق أصلتصدر في ا  ."ا

مادة  صت ا يا  صا""  :ق.ا.م.ا على من 02ف  633حا م ا ح ون ا در من رئيس أن ي
مة ذا طابع مؤقت ولا يمس  مح حق ولا  أصلا د  يفسرا س فيذيا ت  (2).""ا

الل قبولا ي فيذفي  الإش ت ك  ا م  أنبرفع طلب موضوعي ومثال ذ ح ل ا مستش يطلب ا
فيذ  ت دين  أوبعدم جواز ا فيذ  إجراءاتببطلان  أوببراءة ذمته من ا ت دائن في  أوا سقوط حق ا

فيذ  ت موضوعية أوا طلبات ا ك  من ا قضائه وغير ذ   .با

حق لا بعد  نإ مساس بأصل ا ون  أنفي شرط عدم ا شرط وجوب  ون وجها أخر  ي
مطلوب في  الا   .وقتي إجراء يعتبر الإش

                                                           

سابق ((1 مرجع ا  183 ,182 ص ، صبيل صقر، ا
سابق (2) مرجع ا  207, 206 ص ، صحمدون ذاودية، ا
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شرطان يرتبطان بحيث فهذ ن اان ا هماول قيم هما شرط واحد فان  أ ون م ي يمتزجان 
حقيقض الإجراءتية قو استلزم  مساس بأصل ا ضرورة عدم ا ما ي با مساس  أن،   بأصلعدم ا
حق  مطلوب  أن ضيقتر ا ون ا حق سليما محفوظا يتخاصم فيه  أصل ا وقتيا مع بقاءإجراءي ا

طرفان  موضوعقاض أماما  (1).ي ا

يا ة الاستعجال في  :ثا العوى دشرط توافر حا ذي يبرر  إن :الإش صر الاستعجال هو ا ع
ىحاجة ا وق إ قضائية ا حماية ا حق اا ل طتية  مستش ىرف ا ازعة  إ فصل في م حين ا

قضائية  جهة ا موضوعية فقد تقرر ا فيذ ا ت مختصة عدم جواز  الإداريةا فيذ  إجراءاتا ت  أوا
ها مما  فيذ دون وجه حق ىإ يؤديبطلا   .حصول ت

الا أنرغم  فيذ مستعجل بط لإش ت صر الاستعجال مفترض وهذا ببيفي ا قوة ــــــــــــــــــعته وع
ون، قا ع من  أن إلا ا ل ضد إثباتهذا لا يم مستش سه من قبل ا مشرع و , ع ل  أمرا مستش ا

زاع أب قضائية  أمامن يعرض ا جهة ا مختصة  الإداريةا لطابع  الأوجها مبررة  الاستعجال في ا
ال مادة  دعوى الإش  .من ق .ا.م.ا 925ا

قضائية  أمرما  جهة ا مشرع ا مختصة من  الإداريةا د من توافر أنا صر  تتأ ع
مادة  فصل فيها ا د ا ال ع  (2). من ق.ا.م.ا 02ف 924الاستش

ثا الع شرط رف :ثا فيذ أنقبل  الإش ت ال أيلا يقبل طرح  :يتم ا تهت ما إذا إش  إجراءات ا

مقام في مثل هذ  فيذ لان الاعتراض ا ت قضاء محله  ءإجرايعد  الأوضاعا غير ذي جدوى لا

غاية من الاعتراض مواجهة  ت ا ا ما  الو ططار  الإش وقتي ئ يتسم با  لأيلا اثر فابع ا

فيذ لاحقا أطرافه تصرف يأتي ت  (3) .ا

                                                           

سابقربيل صق  (1) مرجع ا  186 ,184 ص ، ص، ا
سابق ((2 مرجع ا  206، ص حمدون ذاودية، ا
رحمان،  ((3 فيذبربارة عبد ا ت مرجع طرق ا سابق، ا  338، ص ا
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هدف من  من ا الي فيذ مؤقتا  الإش ت ان  فإذاالاستمرار فيه مؤقتا  أوهو وقف ا

فيذ قد تم  ت هما فه يصبح طلب وقفإا ى  ماه وطلب الاستمرار لا مع  ما إبطاليجوز طلب  وا 

فيذ و وهذا يع إجراءاتتم من  ت ازعة موضوعية في ا الالا يعتبر  تبر م  (1).إش

ل احتمالشرط  :رابعا مستش لطرف ا شرط  :وجود حق  قضائية  أنويقصد بهذا ا لجهة ا يثبت 

ظر دعوى  الإدارية مختصة ب الا داتها من خلال  الإش طرف أنمست ديه حق  ا ل  مستش ا

شرط  الإخلالفي دعوا دون  سابق با مساس بأصل  لاإا حق.وهو عدم ا  ا

الأمر قضائي بشأن  إصدارشرط : خامسا ازعة  الإش فصل في م موضوعيةقبل ا فيذ ا ت  :ا

هدف من  اءا على الأمر إصدارا فيذ ب ت ال ىعو د بوقف ا فيذ قي إجراءاتهو وقف  الإش ت  ا

ن يتحقق  ن وهو ما  فيذ فاقرب وقت مم ت ازعة ا فصل في م تظار ا و تم ا موضوعيةيما   ا

اسب مع سرعة  بطءبما يتصف به من  فيذ إجراءاتلا يت ت   .ا

اءا على دعوى  الآمرو تأخر صدور  فيذ ب ت البوقف ا ى الإش م  ما إ ح بعد صدور ا
موضوعية فيذ ا ت ازعة ا فاصل في م فيذ ، فإن ا ت عملية لأفقيالأمر بوقف ا م د قيمته ا ح ن ا

موضوعي  غرض ففي هذا ة وحد يفي با حا اءا عليه يتم وقف ا ا فيذ وب ةعد جواز بت زا  وا 
باطلة إجراءات فيذ ا ت  .ا

م لأجل ك حدد ا حد يوما 15شرع مدة خمسة عشرا يوما )ذ ذي  لأجل أقصى(  يجب ا
جهة قضائية  على ا ه في دعوى  الإداريةا بت خلا مختصة ا الا لمادة  الإش  ف 633وفقا 

 (2).من ق.ا.م.ا 01

                                                           

سابق  ((1 مرجع ا  186، ص بيل صقر، ا
سابقحمدون ذاودية،  (2) مرجع ا  207,206ص، ص ا
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ون  أنشرط  :سادسا  الي ل فيه الإش مستش م ا ح صدور ا : مؤسسا على وقائع لاحقة 
مشرع  فيذ لإطرافسمح ا ت لجوء  ا ىبا زاع  إ مختصة في حال حصول  قضائية ا جهة ا اءأا  ث
م  ح فيذ ا قضائيت يةجل أوهذا من  الإداري ا و قا ز ا مرا حقوق و ا   .حماية ا

ي  هذا لا أن إلا فصل فيها  الإذن الأحوالحال من  بأييع اقشة وقائع تم ا م هم بم بح
مقضي فيه شيء ا م صدر بعد حسم لأ ،حاز حجية ا ح ازعة موضوع ن ا م ب ا جميع جوا

م ح  . ا

م يبين ما ه  مفترض ا مشرع  ا ك قام ا ذ ظر فيه و حجية فقد جاء  بإصباغهيتطلب ا با
مادة  ص ا ية من ق 03ف  277في  مد ون الإجراءات ا ل  أن يجب"" والإداريةا يرد على 

طلبات  مثارة  وأوجها دت دعوى , "ا و است الو ى الإش م إ ح  واقعة سابقة على صدور ا
ل فإ مستش ل ضد   ها مستش لطرف ا ن  اد  أنيم ه بالاست ىيدفع بعدم قبو م قد  إ ح ون ا

لمادة  مقضي به طبقا  شيء ا ون  67 حاز ا ية و  الإجراءاتمن قا مد  (1). الإداريةا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

سابق ص (1)  مرجع ا  187بيل صقر ، ا
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ي ثا مبحث ا فيذ وصورسباب طلب رفع أظروف و  :ا ت ال في ا  الإش

ه إ ى من  ي وجود أسباب تؤدي إ ظر إ ون با فيذ ي ت ال في ا حديث عن الإش ن ا
الات موضوعية أو وقتية فما هي أسباب  ت إش ا ال وسواء  ى رفع الإش ك إ مصلحة في ذ

ازعات  فيذ؟ وما هي صورها ؟م ت ال في ا  الإش

مطلب الأول  ا في ا ه في مطلبين بحيث خصص او ت وقت هذا ما س شأ فيه ا ذي ي ا
فيذ ت ال في ا ى صور الإش ي إ ثا مطلب ا فيذ وأسبابه و ا ت ال في ا  .الإش

مطلب  ظروف : الأولا تيا ىتؤدي  ا فيذ وأسبابهطلب رفع  إ ت ال في ا  الإش

ه قد تعترضه عقبات تحول دون يتوفر  فيذ إلا أ ت ه يقوم با فيذي من خلا د ت لدائن س
فيذ على  ت تأخير في ا خطر جراء ا ى درء ا ذي يهدف إ فيذ ا ت ال في ا شأ الإش فيذ في ت ا

ك ح من تضرر من ذ  (1).مصا

فيذ ؟ وما هي أسبابه؟ ت ال في ا شأ فيه الإش ذي ي وقت ا  فما هو ا

ي هذا ما  ثا فيذ و ا ت ال في ا شوء الإش يه في فرعين الأول متعلق بوقت  تطرق إ س
فيذ ت ال في ا  .أسباب الإش

فرع الأول حالات  :ا شأ فيه تيا ا فيذ اي ت ال في ا  الإش

خطر جراء إقدام على  ى درء ا يه إ ازعات استعجا فيذ باعتبارها م ت الات ا تهدف إش
مدين  فيذ على أموال ا ت دائنا ح ا فيذ على مصا ت فإذا استمرت , أو ما يلحق من خطر تأخير ا

خطر قد وقع لا يبقى أمام  ك ا ون بذ فيذ في ت ك بتمام ا ى غايتها وذ فيذ ووصلت إ ت إجراءات ا
                                                           

سابقعمر  (1) مرجع ا   226 ، صزودة، ا
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فيذ ت م ببطلان إجراءات ا ح ال يطلب فيه ا ل إلا رفع دعوى الإش مستش ت , ا ا ذا   آخروا 
تي يجب أن يرف لحظة ا فيذ واضحة وهي ا ت ال في ا يرفع قبل تمامه أو بعد  أنع فيها الإش

ه قضاء بعدم قبو  .تمامه وجب ا

ما  يست واضحة  ال  حق في رفع الإش ال فيها ا د فيها الإش تي يو لحظة  ا غير أن ا

ال حق في رفع الإش قضي فيها ا تي ي لحظة ا سبة لأخر ا شأن با  .هو عليه  ا

ه إجراء  و ى طبيعة هذا الأخير  رجوع إ ال يجب ا ذي يرفع فيه الإش وقت ا تحديد ا

مستعجلة و مستعجل  فيذ يختص به قاضي الأمور ا ت ب ا لما بدأ خطر يهدد حقوق طا ي  تا با

ه أن ي غير حق  فذ ضد أو ا م مستعجلة و أو ا ى قاضى الأمور ا خطر لجأ إ بة بدرء ا مطا ا

محدق بمصا  (1).حها

ك فإ ذ د تبعا  س دائن على ا ذي يحصل فيه ا وقت ا ال يتم تحديد با حق في الإش ن ا

ه من مباشرة إجراءات ذي يم فيذي ا ت لحظة  ا جبري ومن ا فيذ ا ت دائن ا تي تحوز فيها ا ا

ال غير رفع الإش ه أو ا وم  لمح فيذي يجوز  ت د ا س   .على ا

ذي يوجد  د ا س ل ا ك يش مد يبين يدبذ دائن خطر يهدد ا ه فيا لجأ هذا ين في أموا

حصول على  طريق عنالأخير  مستعجلة لأجل ا وقتي أمام قاضى الأمور ا ال ا رفعه الإش

حه وقبل وقوعه محدق بمصا خطر  ا تي تقوم على أساس درء ا وقتية ا حماية ا  .ا

ة  دائن حا فيذي بين يدي  ا ت د ا س ل توافر ا ه من ثم يش ه هذا الأخير يحق  خطر لأ
جبري في أية ساعة يريد، أن يباشر إجراءات ا فيذ ا غير ت وم  عليه أو ا لمح ك لا يحق  وبذ

خطر قبل وقوعه, ويقوم قاضي  مستعجلة أن يطلب وقف هذا ا ى قاضى الأمور ا أن يلجأ إ

                                                           

سابق، عمر زودة (1)   مرجع ا  227,226 ا



قضائي الإداري       قرار ا فيذ ا ت ال في ا ازعة الإش فصل الأول: م ا  

 

 

24 

 

مستعجل دعوى ا ون ا ئذ ت خطر قبل وقوعه وحي مستعجلة بدرء ا ت ترمي الأمور ا ا ة سواء 
ة   حيلو ى ا اء أو هي عبارة عن دعوى وقائية ترمي إ ب وقف أعمال ا ى اتخاذ تدبير مؤقت  إ

خطر.   دون وقوع ا

ل أن ي لمستش ك يحق  ذ موضوعي تبعا  وقتي أو ا ال ا تي  يوجد رفع الإش لحظة ا من ا
سي دائن سواء بوقف الإجراءات أو ا فيذي بيد ا ت د ا س  (1).ر فيهافيها ا

ك ه  ذ او ت ية أو مادية وهذا ما س و ة قا ى استحا فيذ إ ت ال في ا  فيترجع أسباب الإش
ي ثا فرع ا  .ا

ي ثا فرع ا فيذطلب رفع الإ : أسبابا ت ال في ا  ش

مادتين  ص ا ون  631و 600من خلال  ية و  الإجراءاتمن قا مد ستشف  الإداريةا
الطلب رفع  أسباببعض  مثال  الإش فيذ على سبيل ا ت  (2)في ا

مادة  إن ص ا مشرع اعتمد من خلال  ون على جمع   600ا قا فس ا اممن   الأح
ظر عن مصدرها  ي فقد  حددها ب  أوتحددها بغض ا و قا ا  13ظامها ا فيذيا مستعي دا ت س

ه  فيذية إلا ا سخة ت فيذها بموجب  ت قضائي  محضر ا دعو  أطرافحصل احد  إذابا على  ىا
ك ه مصلحة في ذ ت  ا فذ من  د في س فيذ عقبات   (3)سخة ا ت قائم با ه قد تعترض ا إلا ا

شأ  فيذ في ت مقررة لأصحابها  فتحول دون قيامه با حقوق ا مساس با اليترتب عليها ا في  إش
عدة  ك  فيذ يرجع ذ ت ها أسبابا مثال م   .على سبيل ا

                                                           

سابق  ( مرجع ا 228, 227، ص صعمر زودة, ا 1)  

مادة    ص ا ية و الإدارية  631و 600راجع  مد ون الإجراءات ا 08/09من قا  (2)
 

رحمن (3) ية و الإدارية  ،بربارة عبد ا مد ون الإجراءات ا ى  ،08/09شرح قا طبعة الأو بغدادي، ا شورات ا       ،2009م
جزائر,      578،  577ص ص ا
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رجوع  إذ ىبا مادة   إ ية والإدارية من  631ص ا مد ون الإجراءات ا ه   (1)قا تي تقر ا ا

ة وجود  الفي حا صو  إش م فيذية ا ت دات ا س مادة في احد ا فس  600ص عليها في ا من 

ون قا فيذيا من هذ  13هي  ا دا ت مثال ما الأسبابس  :يلي على سبيل ا

م جراءاتالإبطلان  :أولا ح صادرة  في ا الات أصل أنهي  :ا فيذ   إش امترفع على ت هو  أح

ها تؤسس على وقائع و  مفروض  أسبابأ م فا ح صدور ا م قد فصل في  أنلاحقة  ح ا

وقائع  الأسباب صدور حيث تحول حجيته دون اوا طرق بحثها بإحدى  إعادةسابقة  ا

صوص عليها  م اا و ل  قا مستش ه قد يرفع ا هإلا ا ا ظر  إش ىبا دعوى قد رفعت أن إ  ا

شخص فاقد  دعوى  الأهليةعلى ا م يعلم با ل  مستش ة فيأمر  أووأن ا معد طلبات ا قاضيا  ا

ي م الإستعجا ح فيذ  ولا يترتب على قضائه مساس بحجية ا ت   (2)بوقف ا

يا م  :ثا ح طوق ا فيذبسبب غموض في م ت تزاما با متضمن ا عجال الاست لقاضييس : ا

ظر في  سبب حق تف الالإشا مؤسس على هذا ا م  سيرا ح طوق ا وقع  أوما غمض من م

موضوع  الأمر أن إذ، إبهامفيه  قاضي ا اءا على دعوى عادية متروك  دى يفصل فيه ب

مة مح   .ا

                                                           

مادة   (1) ص ا ية و الإدارية  631و 600راجع  مد ون الإجراءات ا  08/09من قا
جزائريين،  (2) عرب و ا ل ا جلفة  ديات ا مواد الإداريةم فيذ في ا ت الات ا  5ص  ،2000مقال،  قسم الأرشيف بتاريخ  ،إش

www.dejlefa,info /nb/shomther a /05/   
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ه  ي  لقاضياتضح   إذاغير ا فيذ ضد بشأن  أنالاستعجا ت ب ا دائن وطا زاع بين ا ا

م  ح تفسير ا ك  بوقف  أوا جدية  وان يقدر درجته  ثم  يأمر بعد ذ فذ يتسم بطابع ا م د ا س ا

فيذ  ت مؤسسة الاستمرار فيه, و  أوا م  في اسم ا ح طوق ا وارد في م غموض ا ك ا من أمثلة ذ

قضائي  أو محضر ا فيذ عليها فيجد ا ت مراد ا الارمزها مثلا ا فيذ إش ت  (1).في ا

ثا: طوق: الأسبابتعارض  ثا م الان  إذا مع ا مع  الأسبابمؤسس على تعارض  الإش

تفريق بين ما  ة ا حا م فيتعين في هذ ا ح طوق ا ت هذ  إذام تيجوهرية وهي  الأسبابا  ا

ن  م  وترتبط ارتباطا وثيقا وتعتبر معه وحدة لا تتجزأ حيث لا يم ح  الأخذيقوم عليها ا

طوق دون  م فيذ مؤقت  الأمرضى الاستعجال فيتعين على قا الأسباببا ت ىبوقف ا حين  إ

فصل في  الا مرفوع  الإش ىا موضوع إ فصل في دعوى ا ب ا  (2) .جا

ات و  :رابعا شي متعلقة با دات ا س سفاتجا ج : ا مشرع ا ان ا فيذية إذا  زائري أعطي قوة ت
ها شأن الأ ات شأ شي ه قد سفاتج وا تبليغ عليها إلا ا دات بعد ا قضائية فتعتبر س ام  ا ح

صوص عليها و بعد رفض  م ية ا ما غ ا مبا قضائية من دفع ا خصومة ا ع احد أطراف ا يمت
شيك  دفع من خلال أربع أيام من خلال تاريخ  رفض ا ه يستوجب استخراج شهادة عدم ا دفع  ا

ىفيقدم احتجاجا  مدعي  إ ال بعدم  آخر أوموطن ا ه رفع إش وفاء  ة عدم ا ه في حا موطن 
وفاء موضوع وهو ا فصل في أصل ا ى غاية ا فيذ إ ت ي بوقف ا قاضي ألاستعجا وفاء ويأمر ا  ا

ى  ب هذ الأسباب قد توجد  إ    :إلا وهي متمثلة في أخرىجا

                                                           

فهد، (1) فضائجان داود ا ام ا فيذ الأح ية ت ا يفية حلإش علمية  ،هاية و دوة ا ية و ا و قا لبحوث ا عربي  ز ا قضائية يوم لمر ا
  .بمصر 26/07/2010

جلفة ( تدى ا مواد الإداريةم فيذ في ا ت الات ا 6، ص ، مقال قسم، إش 2) 
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فذ  :مادية أسباب م فيذ سواء ا ت قائم با تي تعترض ا قضائي من  أوهي ا محضر ا ك  أمثلةا ذ
ة  ومن ثم يتعين  ن  في عمارة معي فيذ على س ت م با أن يصدر ح وقائع  وما هو موجود في ا

فذ ضد  أن م فيذ  بفعل ا ت عدام محل ا ظرا  لا م قد هدمت  و ح موجودة في ا عمارة ا  أوا
فيذ  ت ال با محضر محضر بالإش عمومية فيحرر ا سلطات ا فيذ  أينا ت ىيتم وقف ا غاية  إ

موضوع فصل في ا تقال  أو, ا ه بالا فيذ على عقار إلا ا ت ة صدور أمر با ىفي حا ان  إ م
ي وجب  تا فيذ عليه مستقلا و با ت عقار فلا يجوز ا خدمة ا قول مخصص  ه م فيذ تبين ا ت ا

فيذ  ت قاضي وقف ا ىعلى ا موضوع إ فصل في ا  (1) .غاية ا

مطلب يا ا ازعة  صور :ثا الم فيذ الإش ت  في ا

قسم  الاتت فيذ  إش ت ىا الات إ ىوقتية   أخرىموضوعية و  إش تيهي  فالأو يطلب  ا

ية هي  ثا فيذ في حين ا ت ازعة ا م في م ح تيفيها ا م  ا ح وقتي بوقف  بإجراءيطلب فيها ا

فيذ  ت ىالاستمرار فيه  أوا فصل في  إ الغاية ا موضوعي  الإش تطرق ا يهماوس تفصيل  إ با

فرع  ازعة  الأولفي فرعين ا م ي ا ثا فرع ا موضوعية  وا ازعة ا م وقتيةا  .ا

فرع ازعة ا موضوعية  الأول: م فيذ ا ت  ا

موضوعية  ازعة ا م تيهي ا فيذ  طرافأحد أيطلب فيها  ا ت غير  وأا م  إصدارا ح

فيذ  ت فيذ  أيموضوعي في ا ت م بصحة ا ه  وأح ته  أوبطلا ته.عدم  أوبعدا  (2) عدا

                                                           

جلفة ( (1 تديات ا مرجع ،م سابق ا  07ص  ,ا

جبري ، عمارة بلغيت (2) فيذ ا ت الاتهإ وا علوم  ، ش شر دار ا توزيعل جزائر, ,و ا  133ص  ،2004 ا
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ازعة م ان وموضوع ا فسه سواء  فيذي  ت د ا س فيذ وقد يتمثل في صحة ا ت : صحة ا

ما  فيذ،  أوح ت ازعة في مقدمات ا دات وقد تتمثل في م س ك من ا  أو ،أشخاصه أوغير ذ

له وأ ،محله  (1)إجراءاته. أو ،ش

موضوعية:  فيذ ا ت ازعة ا هدف من م م موضوعي فهي تتميز ا حصول على ح هو ا
فيذ أو عدم وجود ت حق في ا ه أو وجود ا فيذ أو بطلا ت م بصحة ا ح مطلوب ا وتهدف , بأن ا

حصول على حماية  يس مجرد ا مسائل، و موضوعي في احد هذ ا م ا حصول على ح ى ا إ
 (2) .وقتية

فيذ  ت ازعة ا موضوعية م الات أوا ازعة في  إش موضوعية هي عبارة عن م فيذ ا ت ا
فيذ  يثيرها   ت انصاحب مصلحة سواء  أيا ا  أومدين  أ غي أودائ من اجل  ،رشخص ا

فيذ بصحته  إصدار ت م موضوعي في ا ه أوح ته عدم جواز أو، وبجواز ببطلا عدم  أو، بعدا
ته ان، وهي تدور حول عدا فيذوشروط  أر ت جبري ا  (3).ا

موضوعيةذسميت ه ازعة با م ها  ا ىترمي  لأ م قطعي صادر في  إ فيذ بح ت هدم ا
حصول على حماية  أصل يس مجرد ا فيذ و ت حق في ا سبة  وقتيةا حال با الاتما هو ا  لإش

فيذ  ت وقتيةا ا, ا العلى جواز رفع دعوى  فقهي إجماع ه فيذ سواء  الإش ت موضوعي في ا ا
شروع فيقبل  فيذ  ا ت اء أوا مشرع رفعها خلال اجل معين مثل  ما تمامه،بعد  أو أث م يقرر ا

مادة دعوى الاست ية والإداريةمن ق 716رداد ا مد ون الإجراءات ا تي ا اءترفع  أنيجب  ا  أث
فيذ  إجراءات ت حجز أيا ي إجراءوقبل  بعد توقيع ا عل مزاد ا بيع با تحقاق ، ودعوى الاسعملية ا

                                                           

ون ، حمدي باشا عمر ((1 قا فيذ وفقا  ت جزائر ،08/09طرق ا  364ص , 2013 ،دار هومة، ا
سابق ((2 مرجع ا  199 ,198 ص ، صبيل صفر، ا

سابق(3)  مرجع ا    364، ص حمدي باشا عمر، ا
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مادة  فس 772ا ون من  قا تي ا حجز وقبل تمامه  أيضاترفع  ا فيذ بقيد أمر ا ت بدء في ا بعد ا
مزاد. م رسو ا  (1)بصدور ح

عامة إذا قاعدة ا ت ا الات أنهي  ا م الإش فيذ ا ت وضوعية من اختصاص قاضي في ا
موضوع فإ ل من دعوى الاسترداد ا قاعدة في  مشرع خرج عن هذ ا ، دعوى الاستحقاق أون ا

فيذ  إجراءات إبطال ت حجز أوا دته  ا مادة وهذا ما أ ون  634ا ية و  الإجراءاتمن قا مد ا
تي  (2) الإدارية لها دع وا  وى موضوعية اتعد 

قضاء  مشرع خول ا ك بغية عدم تعطيل  يلاستعجاان ا فصل فيها وذ   إجراءاتحق ا
فيذ وتسريع وتيرتها ت   .ا

قاضي  حالات يفصل ا ل ا موضوع  الاستعجالفي  هباعتبار  قاضى ا اقش أصل  لأ ي
ذي  حق  ا فيذي   يتصل قدا ت د ا س ثابت فيه  أوبا حق ا فيذ أوبا ت مال محل ا ، وبصدور با

م  ح يا فذ الاستعجا قاضي  يست تسب  ولايته. ولاا عدول عما قضى به ، وي  الأمريستطيع ا
ي مة الاستعجال الاستعجا ه صادر عن مح مقضي فيه رغم ا شيء ا صادر حجية ا  (3) .ا

مادة  دته ا ية  300هذا ما أ مد ون الإجراءات ا ون قاضي  "" الإداريةو من قا ي
ها من اختصاصه،  ون صراحة على أ قا ص عليها ا تي ي مواد ا الاستعجال مختصا أيضا في ا

موضوع يحوز الأمر ا فصل في ا مقضي فيهوفي حال ا شيء ا  (4) ""صادر فيه حجية ا

 

                                                           

سابقبارش سليمان(1)  مرجع ا  98، ص ، ا
مواد  (2) ية و الإدارية   634راجع ا مد ون الإجراءات ا  08/09من قا
سابق، ص  حمدي ((3 مرجع ا  365 ,364باشا عمر، ا
مادة  ((4 ص ا ية و  300مراجعة  مد ون الإجراءات ا  08/09الإدارية من قا
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ازعة بقبول  م مزاد أو دعوى ا جبري بطلان رسو ا بيع ا إذا تعلق الأمر بدعوى بطلان ا
فيل  مادةا ية و  587ا مد ون الإجراءات ا قاضي من قا الإدارية فتبقى من اختصاص الأصيل 

موضوع  (1) .ا

ازعةتقديم  يجوز م فيذ  ا ت موضوعية قبل بداية ا معلن  أماا د ا س ازعة في صلاحية ا لم
ازعة  مرعاعدم  أو م ما يجوز طرح ا فيذ ،و ت اءمقدمات ا في أث ت دفع عملية ا ا بزوال صفة ذ 

فيذ ت ب ا دفع ببطلان  ،طا ا فيذ  ت ازعة بعد تمام ا م ما يجوز تقديم ا ي  إجراءاتو عل مزاد ا ا
توزيع إجراءات أو  (2) .ا

فرع ي: ا ثا الات ا وقتية إش فيذ ا ت  ا

مادة  ص ا ية والإدارية من 631وفقا  مد ون الإجراءات ا ه "" قا ص على ا ة  ت في حا
الوجود  ون  إش قا صوص عليها في هذا ا م فيذية ا ت دات ا س فيذ احد ا محضر  يحررفي ت ا

ل  مش قضائي محضرا عن ا خصوم ا العرض ويدعو ا مة  الإش مح تيعلى رئيس ا يباشر  ا
فيذ عن طريق  ت  (3) ""الاستعجالفي دائرة اختصاصها ا

ص يتضح ه  من هذا ا ى يشيرا وق إ فيذ ا ت الات ا م بتطرق إش ه  ىتية غير ا  إ
ص  أشارتعريفها و قد  ىهذا ا فيذ إ ت دات ا س صوص عليها قا م دات ية ا س ا وهي تلك ا و ا

تي مادة  ا ص عليها في ا ون 600ورد ا قا فس ا فيذ لا"من  ت فيذي إلا يجوز ا د ت هي و  "بس
دات  س تيا ها  ا شا ع الاتت مدين إش فيذها جبرا على ا د ت فيذ ع ت  (4) ا

                                                           

مرجعرحمدي باشا عم ((1 سابق ، ا  366، ص ا
سابقبارش سليم ((2 مرجع ا  123، صان، ا
ية والإدارية   ((3 مد ون الإجراءات ا مواد  08/09قا  631و  600ا
رحمانبربارة  ((4 ية و ، عبد ا مد ون الإجراءات ا سابق، الإداريةشرح قا مرجع ا  578, 577 ص ص ,ا
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فقه فيقد  اك من يعرفها على  اختلف ا هاتعريفها فه فيذ  أ ت ازعة تعترض عملية ا م
غير في  أو الأخرفي مواجهة  أطرافباطلا يثيرها احد  أوصحيحا  ،غير جائز أوجائزا  يبديها ا

اولمواجهتهما فيذي  ، وهي تت ت د ا س رسه  أوا ذي ت حق ا فيذ الإجراءات أوا ت  (1) .ا

بعض  الات أنعلى  يعرفها الأخرفي حين ا ازعات  إش م فيذ هي ا ت تيا تدور حول  ا
واجب توافرها لاتخاذ  شروط ا فيذ  إجراءاتا ت م يجوز هذا ا ح جبري فيصدر بها ا فيذ ا ت  أوا

ه،  أو، وبصحته جواز مبعد طاقه أو ،هالاستمرار في أوبوقفه  أوبطلا حد من   .ا

بعض  ما يرى ا الات نأ الأخربي فيذ  إش ت ية توجه  هيا و ازعة قا ىم فيذ  إجراءات إ ت ا

ازعة في صحتها  م جبري بهدف ا  (2).الإجراءاتطلب وقف الاستمرار في هذ  أوا

بعض  الات أن الأخرما يرى ا فيذ  إش ت فيذ  أوا ت وقتية هي اعتراض على ا ازعة ا م ا

ية  فترة زم بة بتعليقه  مطا مدين من خلال ا تتجلى سلامة  حين ما أوضرورات خاصة با

موضوعية  الإجراءات ازعة ا م معروضة عليها ا موضوع ا مة ا م من طرف مح وشرعيتها بح

حجز غير على ا ة الاعتراض من ا مدين, ما في حا ازعة وقتية  وقد يطرح ا مة  أمامم مح ا

مؤقتة دون  حماية ا حصول على ا موضوعية وفي هذ  أنبغية ا ازعة ا م ازعة با م تقترن هذ ا

ة فإ حا فيذا ت حق في ا ه ه لا يمس موضوع ا ا الويجوز تقديم , وأر وقتي قبل بداية  الإش ا

فيذ  ت اء أوا ن لا يجوز تقديمه  أث فيذ و ت تهت  ام إذاعملية ا عدم جدوا  إجراءاتا فيذ  ت ا

عدم  أمثلةومن  فيذ  ت م بوقف ا ح بة با مطا ك ا د باعتبار  إعلانذ س  أووجوبي  الإعلان أنا

فيذ  ت ب ا زوال صفة طا اصر تخص  أوظرا  ع تقادم هذ ا فيذي با ت د ا س ان سقوط ا أر

                                                           

قضاء، عمر زودة ((1 ام ا فقهاء وأح ية والإدارية في ضوء الآراء و ا مد سابق, ،الإجراءات ا مرجع ا  212 ,211 ص ص ا
سابق ((2 مرجع ا  212، ص عمر زودة، ا
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فيذ ت جراءاته ا وقتية يقدرها قاضي الاستعجال في  وا  ازعة ا م  أمر إصدارو تؤسس عليها ا

اسب و  م م قطعيا موضوع بح مة ا مح  (1) .تبت ا

ية  الأخرى -أ و قا ظم ا وقتي عن غير من ا ال ا  تمييز الإش

الات إن فيذ إش ت وقتية  ا جبري وهي ترفع بواسطة  هيا فيذ ا ت شأ عن ا ية ت و ازعة قا م
خصومة  افتتاح ىا ه  إ م  ح خصم ا مختصة يطلب فيها ا قضائية ا جهة ا ىوقتي  بإجراءا  إ

فصل في  الغاية ا موضوعي الإش جد , ا ال أنف وقتي يتميز عن  الإش ميسرة هذ ا ظرة ا
ى تهدف خيرةالأ وم عليه لا يجب  إجراءاتوقف  إ لمح ح مهلة  فيذ وم ت ة أنا   .تتعدى س

ك  ذ ت  إذاتبعا  الاتا لطعن فيها بأي طريف إش وقتية غير قابلة  فيذ ا ت من طرق  ا
لمادة  طعن طبقا  فقرة 633ا ون  01ا ية و  الإجراءاتمن قا مد يتعين على  رئيس  " الإداريةا

مة  مح اليفصل في دعوى  أنا فيذ في اجل  أو الإش ت خمسة عشرا  أقصاطلب وقف ا
دعوى بأمر مسبب غير قابل  يوم( من تاريخ رفع 15يوما)  (2) طعن." لأيا

طعن  الأمرفي حين  لمدين يقبل ا ميسرة  حى مهلة ا فيذ وم ت صادر في طلب وقف ا ا
هفيه  الاتلا يعد من قبيل  لأ فيذ إش ت  .ا

الاتعن  الأخيرةما تختلف هذ  وقتية الإش ح ميسرة هي  ا سبب فسبب م من حيث ا
تقديرية  لسلطة ا بائسة وهي تخضع  مدين ا ة ا  لقاضي.حا

                                                           

سابق (1) مرجع ا  121ص  ،بارش سليمان، ا
مادة  (2) ية و  634ص ا مد ون الإجراءات ا  08/09الإدارية من قا
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جد  ما  السبب  أنبي وقتي برجع  الإش ىا فيذ و  إجراءاتعيب شاب  إ ت ة ا  ا ى عدا
دين مدين بسقوط ا أن يتمسك ا فيذ  ت وفاء ب أو، تقادمبا ا ه قام با حالات ا ه وغيرها من ا

 (1). الأخرى

الاتلا تعد  فيذ  إش ت وقتيةا طعن في ا ا قرار  أوم حطريقا من طرق ا مراد  أو الأمرا ا

فيذ فيهدف  الت فيذ  الإش ت وقتي  في ا ىا فيذ  الإجراءاتالاعتراض على  إ ت تيا لا تتطابق  ا

ية و قا صوص ا طعن في , مع ا امفي حين ا قضائية الأح ىفهو برمي  ا الاعتراض على  إ

م من  ح ل و  حيثسلامة ا ش مضمون وتختلف ا وقتية أيضاا فيذ ا ت الات ا عن  الإش

متعلقة بتفسير  ازعات ا م اما م يحمل عبارات  الأح ه قد يصدر ح ك ا فيذها ذ مراد ت ا

وصف  ومن ثمة ي أودية ما أخطاء أوغامضة  تفسير مايحمل خطأ ا ن رفع دعوى  غمض  م

  .جاء فيه من خطأ وتصحيح ما

م على ي ح م على  الأخطاءصب طلب تفسير ا ح طوق ا م صحيح  تفسير ا ح ا وم

م  على ما ح ون ويرد تصحيح ا قا واقع و ا مساس  أخطاءجاء به من  ضوء ا مادية دون ا

مادة  دته ا م وهذا ما أ ح وارد بها ا قضاء ا ون  287بموضع ا ية  الإجراءاتمن قا مد ا

 .الإداريةو 

م  أما ح لطعن في ا م فهو طريق خاص  ح تظلم من وصف ا اف  أماما جهة الاستئ

م  لح د وصفها  مة ع مح خصم  فيطلبتصحيح خطأ قد وقعت فيه ا وصف  إعطاءا ا

لح صحيح  اءا على ماهو ثابت من واقع و ا ونم ب   .قا

                                                           

سابق ((1 مرجع ا  214، ص عمر زودة، ا
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ك لا يجوز رفع  اءا على ذ الب اد  الإش وقتي بالاست ىا وصف الأخطاء في إ م  ا ح ا

ك  ذي يذ جهةملك تعديل هذا إن ا وصف هي ا اف ا طعن بالاستئ  (1) .ا

ذي  ب: وقت ا شأ فيها حق في  ي الا وقتي  الإش  ا
الات إن ازعات  إش فيذ باعتبارها م ت يها ىتهدف  استعجا خطأ جراء  إ  الإقدامدرء ا

فيذ على  ت مدين  أموالعلى ا دائن تأخيريلحقها من خطر  ما أوا ح ا مصا فيذ على ا ت  فإذا ,ا
فيذ إجراءاتاستمرت  ت ىلت صوو  ا فيذ  إ ت ك بتمام ا ونغايتها وذ خطر قد وقع و  في ك ا  لابذ

ل سوى رفع  إماميبقى  مش الا م ببطلان  الإش ح موضوعي يطلب فيه ا فيذ إجراءاتا ت  .ا
ت  إذا تيحظة   أخرا اليرفع  أنيجب فيها  ا يرفع قبل  أن يواضحة  وه الإش

قبول فإذا تمامه  قضاء بعد ا   .رفع بعد تمامه وجب ا
تيحظة  أنغير  حق في رفع  ا د فيها ا اليو ما هو عليه  الإش شأنيست واضحة   ا

سبة  تيلاحظة ما لأخربا قضي ا حق في رفع   ي الفيها ا وقت , و الإش من اجل تحديد ا
ذي يرفع فيه  الا رجوع  الإش ىيجب ا ه  الأخيرطبيعة هذا  إ مستعجل بخت صبه  إجراءو

مستعجلة  الأمورقاضي  يا تا فيذ لما بد وبا ت ب ا فذ ضد  أوا خطر يهدد حقوق طا م  أوا
ه  غير حق  ىيلجأ  أنا حه   الأمورقاضي  إ محدق بمصا خطر ا بة بدرء ا لمطا مستعجلة  ا

ك  اءا على ذ حق في فإوب الن ا ذي يحصل  الإش وقت ا ن تحديد با ديم ائن على فيه ا
ذي ي فيذي ا ت د ا س ه من مباشرة ا لحظة  إجراءاتم جبري ومن هذ ا فيذ ا ت تيا يحوز فيها  ا

ه وم  لمح فيذي يجوز  ت د ا س دائن على ا غير  أو ا الرفع أن يا وقتي سواء سرع  في  الإش ا
فيذ  إجراءات ت    .م يسرع فيها أوا

                                                           

سابق (1) مرجع ا  226، ص عمر زودة، ا
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مدين في  إن ل خطر يهدد ا دائن يش ذي يوجد بين ا فيذي ا ت د ا س ههذا ا فيقوم هذا  أموا
العن طريق رفعه  الأخير وقتي الإش مستعجلة من اجل  الأمور قاضي ما أما ا حصول ا ا

وقتية  حماية ا تيعلى ا خ أساستقوم على  ا حه وقبل وقوعهدرء ا محدق بمصا  (1).طر ا
مشت :ج خصائص ا وقا موضوعية وا ازعة ا م ة بين ا همار فرق بي  تية و ا

ة  * مشتر خصائص ا  ا

ة بين مشتر خصائص ا وقتية توجد بعض ا موضوعية وا ازعتين ا م ازعة , ا فيذفم ت وقتية   ا ا
يست مادية هي ية  و و ا أما, عقبات قا فيذ  عةز م ت موضوعيةا قضائي فيها يتعلق   ا طلب ا ا

فيذ بإجراءاتدائما  ت ون من  أوجبهبما  أي ا قا فيذ  لإجراءوشروط بتعين توافرها  إجراءاتا ت  ا

لاهما مؤسس على  إذن دلاحقة  وقائعف س شاء ا فيذ  لإ ت ذي يجري ا  (2) .ابمقتضا

تميز * وقتية  ا موضوعية وا ازعة ا م  بين ا

الات إن فيذ إش ت ون موضوعية   ا صورتين  أوقد ت خلط بين هاتين ا ث ا وقتية  وقد 
ها قاط جوهرية م هما في عدة  تفرقة بي ون ا قا   .ذا اوجب ا

رفع: - يفية ا  من حيث 

اليقام   فيذ  الإش ت وقتي في ا قضائي  أماما لمحضر ا فيذ و ت اء ا قضائي وأث محضر ا  أنا
فيذ و  ت خصوم في أيوقف ا ليف ا تينن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع ت حا حضور  ا با

ضرورة  أما د ا زه ع و بميعاد ساعة وفي م فيذ و ت  قاضى ا

                                                           

سابق  ((1 مرجع ا  228,226 ص ، صعمر زودة, ا
سابق (2) مرجع ا  366، ص حمدي باشا عمر، ا
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ك فإن  س ذ ع العلى ا فيذ  الإش ت موضوعي في ا مستعجلة  أوا موضوعية ا ازعة ا م ا
فيذ تقام  ت رفع دعوى  بالإجراءاتفي ا عادية  يها  (1) استعجا

توقيتمن حيث  -   :ا

ال وقتي  الإش حصول على حماية  لا يجوز إقامتها فيذ حيث يقصد به ا ت  قضائيةبعد تمام ا
ها  الإجراءاتمؤقتة من  مدعى ببطلا فيذ ا ت اك  الأمرا ون ه ذي لا ت  إقامتهجدوى من  أيا
فيذ   إجراءاتبعد تمام  ت ل  حيث، ا لمستش ون  مطلوبة ومن ثم لا ي حماية ا يستحيل تحقيق ا

همصلحة  في  ا  .إش

سبة لإ ون مختلفا با الالأمر ي فيذ ش ت موضوعي و  ا ذي يقام بعد تمام ا  إجراءاتا
فيذ  حيث لا يقصد به الاعتراض على  ت فيذ بصفة  إجراءاتا ت  (2) أساسيةا

هدفمن حيث  -  :ا

الغاية  وقتي في الإش حصول ا فيذ ا ت فيذ  ا ت م مؤقت بإيقاف ا  يه فالاستمرار  أوعلى ح

هدف المن  أما ا فيذ  الإش ت موضوعي في ا م غير وقتي في  فهوا استجد  أمراستصدار ح
ه حجية  ون  فيذ ت ل في ت مستش م  ح امبعد صدور ا موضوعية لا  الأح اما مؤقتة الأح  ا

م:من حيث طبيعة  - ح  ا

صادر في  م ا ح ال ا ان بقبول الإش م مؤقت بطبيعته سواء  فيذ هو ح ت وقتي في ا ا
ال ظاهري  إذا الإش فحص ا شف هذا  إذاضه فبر  أو لأوراقثبت جديته من خلال ا م ي

                                                           

مرجع  ((1 عزيز خليفة، ا سابقعبد ا  174، ص ا
عزيز خليفة(2) سابقعبد ا مرجع ا  174,175 ص ص  ,، ا
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فحص عن جديته شف  عن جدية  إذا أو ،ا الان ا  لأوراقبتطلب فحصا موضوعيا  الإش
مستعجل  قضاء ا طاق اختصاص ا  (1)بخرج عن 

ك فإ س من ذ صادر في على ع م ا ح الن ا موضوعي لا يتصف  الإش صفة ا با
وقتية مستعجل  ا قاضي ا م موضوعي ذو حجية أمام ا ه ح وقتيعرض عليه شق  إذاحيث أ  ا

موضوعية بقضائها في  مة ا مح ته ا او ذي ت فيذ ا ت اللاعتراض على   .الإش

 :الأثرمن حيث  -

فيذ وقفي ت أثر مترتب على  ا ون  قا البقوة ا وقتي  الإش ذي تم  الأولا م أما بإبدائها
قضائي  محضر ا  ا

ال أما  موضوعي فإ الإش ون مختلفا حيث لا ي إقامتهعلى  الإقرارن ا ترتب على مجرد ي
فيذ  ت ك. إذا لاإتقديمه وفقا  ون على خلاف ذ قا  ص ا

ك  فيذ ذات وجهين  أنخلاصة ذ ت ازعة ا همام م  أو ه استصدار ح قصد م وقتي ا
حق  أصلوقتي، لا يمس  بإجراء م ويحددا خصوم تحديد مؤقتا  ز ا ا يحوز حجية مؤقتة مرا

يهما موضوعي  أما ،عتهيتتفق مع طب ازعة  ويقتصرثا م تيعلى ا م  بحسم ي ا ب فيها بح طا
زاع في  حق مثل دعوى بطلان  أصلا فيذ و  إجراءاتحد أا ت تيا هائي  ا م  يصدر فيها ح
ها  أوبصحتها  فيذ أوبجواز  وأبطلا ت يس فق، وتهدف تلط بعدم جواز ا دعوى  ىط ا فيذ  إ ت ا

ه أو   .بطلا

                                                           

شاوي ((1 م حميد ا مواد الإداريةعبد ا موضوعية  في ا مستعجلة و ا وقتية و ا فيذ ا ت الات ا ر  ، إش ف جامعي، ، دار ا ا
درية  7, 6 ص ص 2014، الإس
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ال أقيما إذ ه طلب موضوعي  إش مة ا لمح  الأساسفيه على هذا  فصليوقتي ثم اتضح 
فيذ  نإف ت مصلحة يملك الاستمرار في ا فيذ قد  إذاصاحب ا ت اء على رفع  أوقفان هذا ا ب

وقتي لأ ال ا ي نالإش ت ة ا عام فيمسأ ظام ا صحيح من ا ي ا و قا  (1) .ا

 

                                                           

سابق ، ص((1 مرجع ا شاوي ، ا م حميد ا  8 , 7 ص عبد ا
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ثاني فصل ا تنفيذ: ا  وسائل إجبار الإدارة على ا

قرار      م أو ا ح قضائي الإداري في مجرد إصدار لا تقتصر أهمية ا ك في  ،ا ما يتعدى ذ وا 
لج ن ا تي يم وسائل ا مدين علىإيجاد ا حمل ا يها  فيذ وء إ قاضي الإداري  ،ت حيث يمتلك ا

قضائيةعدة وسائل لإجبار الإد قرارات ا فيذ ا ها ما ،ارة على ت تقليديةهو قديم  م يب ا  الأسا
مبحث الأول ها ما هو حديث و ( )ا يام ثا مبحث ا حديثة )ا يب ا  (لأسا

مبحث الأول تنفيذا تقليدية لإجبار الإدارة على ا وسائل ا  : ا

ا        مقضي بهما  شيء ا ر ا متقاضي من حل سوى رفع  ،ت الإدارة ت ن أمام ا م ي
تجاوز  سلطة،طعن جديد  ية الإدارة عن  ا تقرير مسؤو اعأو رفع دعوى  فيذ وهو  الامت ت عن ا

حاول  فرعين ما س يين.توضيحه من خلال ا تا  ا

مطلب شيءالأول ا حجية ا ف  مخا قرار ا غاء ا مقضي به : إ  ا

شي قوة ا ضرورة حائز  م هو با مقضي به ل ح تلك  إلاء ا فيذ احتراما  زم ت قوة،و  ا
ياتيجعل مسؤ  وهذا ما مسؤو بر ا فيذ من أ ت ية ا اع و م قضائي  الإدارة. إن امت فيذ ح عن ت

فاذهائي حائز  مقضي به واجب ا شيء ا ية صارخة تستوجب مس ،قوة ا و فة قا ية هو مخا ؤو
ك أن الإدارة لفوض هذا, ذ فيذ يترتب عليه إشاعة  ت اع عن ا ثقة في سيادة الامت ى وفقدان ا
ون قا ه لاا ك فا مقضي به من  مبدأ إفراغيجوز  , علاوة على ذ شيء ا , محتوى أيحجية ا

من  مبدأهذا  أهميةحيث ت زامفي  ا مح إ فيذ  وما امعليه بت صادرة ضد الأح ك  ،ا وفي ذ
طماوي ) الأستاذيقول  تور سليمان ا د مقضي به يلزم  أنا شيء ا ون وحجية ا قا  الإدارةا

تي  خطوات الايجابية ا افة ا م  يستلزمهاباتخاذ  ح غاءا  (1).(بالإ

                                                           

شريعة    تنفيذ، مجلة  دراسات علوم ا يات ا ا صادرة ضد الإدارة و إش قضائية الإدارية ا ام ا اوي، الأح )1( فيصل شط

مجلد 43، ملحق1، الأردن، 2016،  ص512 ون، ا قا   وا
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اع الإدارةإن  مقضي به بوصفها أصل  امت شيء ا مبدأ حجية ا فة  فيذ يعد مخا ت عن ا
ها قد  ة الإدارة لأ فته توجب مساء ية ومخا و قا بتمن الأصول ا بها سبب  ارت خطأ من جا

صاحب  شأنضررا  ز  ا ه أضر بمر ي،لأ و قا مجتمع  ا هما أضر ا ية أ لأ و خل بقاعدة قا
حياة الاجتماع قرارية و وجدت لاستقرار ا ظام وتثبيت  ا  حقوق،ا اع  ا فتصرف الإدارة بالامت

مجتمع  ا يضر ا فيذ ه ت   (1) ل.ا

غاءدعوى  مقضي به لا تختلف في شيء عن دعوى  إ شيء ا حجية ا ف  مخا قرار ا ا
غ تي  إذآخر  إداريقرار  أي ءاإ مة ا لمح عقد الاختصاص فيها  م  أصدرتي ح  الأصليا
اء ما و  ملغى الإدارةان تصرف  إذاهذا باستث قرار ا فيذ ا  إذ ،هو تعبير عن استمرارها في ت

ة تعديا و ر يعتب حا ىيعود الاختصاص به تصرفها في هذ ا عا إ قضاء ا ل من ا دي في 
مصري و  تشريعيين ا فرسي ا هاما  ،( أولا )ا غاءلا تختلف عن دعوى  أ عموما من حيث  الإ

مقضي به ) شيء ا حجية ا ف  مخا قرار ا طعن في ا يا  ميعاد ا هذ  تأسيس أن( غير ثا
دعوى مقصورة  ون ا قا فة ا سلطة  إساءة، وعيب عيب مخا ادر  إذاستعمال ا  تأسيسمن ا

فة الاختصاص  دعوى على عيب مخا ل ) أوهذ ا ش فة ا ثا  عيب مخا  .(ثا

دعوى فإن  انمتى توافرت شروط قبول ا قضاء  بإم تفي  لاأن ا غاءي ف قرار  بإ مخا ا
مقضي به و  شيء ا ماحجية ا ىيمضي بعيدا  ا  مه ما يتوجب على  إ  الإدارةحد تضمين ح

م  ح فيذ ا ادها في ت قيام به قصد مقاومة ع حذقا مهارة و ا قضائي بشيء من ا  (2)(رابعا ) ا

 

 

                                                           

اوي،  سابق، فيصل شط مرجع ا 512ص ا (1( 

قادر عدو (2)  عامة ،عبد ا ام الإدارية ضد الإدارة ا شر  ،ضمانات تنفيذ الأح ل هومة  توزيع،دار ا جزائر وا   ص ،2010ا

189 

 



تنفيذ ثاني: وسائل إجبار الإدارة على ا فصل ا  ا
 

 

41 

 

فرع  غاءا فصل في دعوى الإ مختصة با جهة ا  الأول: ا

موضوع  ظر في دعوى ا ولاية في ا مختصة وصاحبة ا جهة ا اع الإدارة عن –ا امت
فيذ ت تي هي  –ا مة ا مح م  أصدرتا ح ك  الأصليا غاءدعوى  نأذ فيذ  إ اع عن ت قرار الامت

مرفوعة  دعوى ا فس طبيعة ا ها  قضائي  م ا ح غاءا ق لإ وم  الأصليرار ا مح غائها ي ف بإ
طلبات في  دعو ا ىما ذهبت - نييا قضاء  إ مة ا ك مح قضية رقم  بمصر الإداريذ في ا

هاإلا "وان اختلفت في ظاهرها -حيث جاء فيها  20/06/1978في  1655 واحدة في غايتها  أ
دعوى  طلبات في ا اء على ا فيذ قد صدر ب مطلوب ت م ا ح ذي و  الأصليةو هدفها فا د ا س ا

مدعي في دعوا  أبدا فيذ " الأصليةا مطلوب ت م ا ح  (1)قد حل محله ا

اك وضعا الأصلان هذا هو  إذا مصري  فإن ه فرسي وا ون ا قا ل من ا خاص في 
وضع هو و  اع  أنمضمون هذا ا شأ بسبب امت تي ت دعوى ا فيذ لا ترفع  الإدارةا ت عن ا

ضرورة  تي فس  أمامبا قضاء ا فذ أصدرتجهة ا م ي ذي  م ا ح ه ا عقد  عادي ي قضاء ا ، فا
ة ما  ملغى،تعبير عن ا الإدارةان تصرف  إذاالاختصاص في حا قرار ا فيذ ا  ستمرارها في ت

ك  ه صفته  أنذ ىفيعود الاختصاص به  الإداريةعملها هذا يعد اعتداء ماديا وتزول ع  إ
عادي قضاء ا لقاضي ا عدامه يظل  ما الاختصاص بتقرير ا ويرجع اختصاص  الإداري، بي

ه  ما تقدم بيا ة  حا عادي في هذ ا قضاء ا صلة بين تصرف  أنإلا ا تعدي يقطع ا فعل ا
ونو  الإدارة قا طبيعي هو حرمان ا جزاء ا ون ا خاصة بها، الإدارة، وي م ا محا  من امتياز ا

فرد و  ا م اتتساوى معه فتصبح  لمحا خضوع  املافي ا تي تسترد اختصاصها   (2).عادية ا

ى ه  إ اء آخر مؤدا ا اء يقوم استث ب هذا الاستث عادي  إذاجا قضاء ا م من ا صدر ح
ح  عت هذ ، و الإدارةضد  الأفرادصا فيذ الأخيرةامت ت غاء في ظراب ، فإن الاختصاصعن ا  إ
لقضاء  الإداريقرارها  ون  ة ي حا د بسبب بداهة و  الإداريفي هذ ا تي تو دعوى ا ذا فا ه

                                                           

اشةحمدي ياسين    ام الإدارية في قضاء مجلس  ،ع ةالأح دو شأة  ،ا معارفم 401ص، مصر ،1997، 1ط ،ا (1( 

قادر  مرجع  ،عدوعبد ا سابقا 190,191ص ص  ،ا  (2( 
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ضرورة  فيذ لا ترفع با ت اع عن ا تي  أمامالامت قضائية ا جهة ا م  أصدرتفس ا ذي  م ا ح ا
فذ  (1) .ي

ثاني فرع ا غاء: ميعاد رفع دعوى ا  الإ

دعوى الإدارية خلال مدة  ترفع ة،ا ميعاد معي ما أشار  حيث يتسم ا بخصائص محدودة 
ية و  مد ون الإجراءات ا يفية حساب قا ى  ميعاد،الإدارية إ لوضع  ا غاء خلافا  فأجل دعوى الإ

سابق فقد وح   ون ا قا غاء في ا ية والإدارية ميعاد رفع دعوى الإ مد ون الإجراءات ا د في قا
مة الإدارية أو مح مادتين  مجلس محددا إيا بأربعة أشهر سواء أمام ا ة حسب ا دو  829ا

ية والإداريةمن قا 907و مد   .ون الإجراءات ا

صريحة في  قرارات ا ة ا اع تسريحا خاصة بدعوى  بالامت مواعيد ا غاءا ابتداء من  الإ
قرار  شر ا ظيما  إذاتاريخ  ت ت قاعدة ان فرديا و  إذامن تاريخ تبليغه  أوا  أيضاتسري هذ ا

اقص  فيذ ا ت صادرة با قرارات ا يهعلى غير ما قصد  أوعلى ا م إ ح  (2) .ا
شر  ي فهي لا ت تا توب وبا م ب ا قا ل أو ا ش تي لا تفرغ في ا قرارات ا ولا تبلغ إن ا

مادة  صوص عليه في ا م ميعاد ا ها شرط بدأ ا تيجة لا تتحقق بشأ ر وهذ 829وبا ذ فة ا ا سا
مادة  ون 831حسب ا قا فس ا  .من 

فقه  ىيذهب بعض ا ص إ م ا ح فيذ ا اع الإدارة عن ت ه قرار وصف امت ادر ضدها بأ
غائها بميعاد  سلبي،إداري  طعن بإ تي لا يتقيد ا مستمرة ا قرارات ا  وهو من ا

ش يهار ين توجد وضعية لا بد أن  ه بتظلم  إ وم  مح تي يتقدم فيها ا ة ا حا ىوهي ا جهة  إ ا
تظلم يعد  جوازي،دارية وهو أمر الإ وت هذ الأخيرة بعد مضي شهرين من تاريخ تبليغ ا فإن س

قرار  وتها هذا بمثابة ا رافض،س ا  ا غاء تبدأ من تاريخ  تبقىه رفع دعوى الإ مهلة شهرين 
تهاء شهرين  ا ين،ا ها  الأو وح  مم تظلم خلال الأجل ا ة رد الإدارة صراحة عن ا وفي حا

                                                           

قادر     سابق ،عدوعبد ا مرجع ا (1) 190,191ص ص  ،ا
 

صغير بعلي  165. وسيط في  ،محمد ا منازعات الإداريةا توزيع، ا لنشر وا علوم  جزائر، 2009 ،دار ا ,163ص ص، ا  (2)  
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مق غاء وا رفع دعوى الإ تظلم  قرار مهلة شهرين تبدأ من تاريخ تبليغ ا ي با –در بشهرين فللمع
مادة  ية  907و 830ا مد ون الإجراءات ا  (1) والإدارية.من قا

ث ثا فرع ا غاء: وجه ا   الإ

فقه   قبول دعوى  الإدارياجمع ا ه يشترط  غاءعلى ا ي طلب  أن الإ ب غاءي حد أعلى  الإ
لقراراتعيوب  مشروعية  لوهي عيب الاختصاص الإدارية ا ش فة ا ، الإجراءاتو  ، عيب مخا

ون قا فة ا حراف عيب مخا سلطة، عيب الا سؤال  ،با ذيوا صدد ا  أي: على يثار في هذا ا
مدعي في دعوا  د ا غاءعيب يست مقضي  بإ شيء ا حجية ا ف  مخا قرار ا  به؟ا

از في دعوى  إن غاءالارت قرار إ مقضي به على ا لشيء ا ف  مخا عيب عدم  ا
ل و  أوالاختصاص  ش وقوع بسبب  أمريعد  الإجراءاتعيب ا دعوى ترفع من  أنادر ا هذ ا

ه مصلحة في  ون  ه فلا ت وم  مح غاءا فيذ مهما شابه من عيوب مت إ ت صادر با قرار ا علقة ا
ل  أو بالاختصاص ش هذ  أن إلا، بالإجراءات أوبا طعن   إذايظل قائما  الأسباباحتمال ا

قرا ن غير صحيح و ان ا قضائي و م ا لح فيذا  ك بعيب ر قد صدر ت مشوب فضلا عن ذ
ل و  أوعدم الاختصاص  ش طاعن في مثل هذ إذ، ءاتاالإجر عيب ا حالا بمقدور ا  أنت ا

موضوعية و  يؤسس دعوا فة ا مخا ل من ا فةعلى  مخا ك ا لية حتى يتفادى  ذ ش  إصدارا
قرار  موضوعيا ن بعد تصحيحه فس ا متفق عليه فقها و و  ،(2)إجرائيا، و فة  أنقضاءا ا مخا

ون الإدارة لقا فة  مقضي به تعد مخا شيء ا فة (3)حجية ا مخا صادر با قرار ا ، ومن ثم فان ا
قضائي يعد م م ا ونلح قا فة ا عيب يبحيث  .شوبا بعيب مخا قرار مشوبا بهذا ا ان  إذاون ا

                                                           

ك  (1) ما تشريع  ،بوضيافعبد ا قضائية في ا قرارات ا ام وا جزائريوسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأح يل  ،ا أطروحة 
حقوق تخصص: تورا في ا ون  شهادة د علوم سياسية جامعة محمد  إداري،قا حقوق وا رة خيضر،لية ا ص  ،2016 ,بس

85,84ص   

قادر    مرجع  عدو،عبد ا سابقا 194.193ص ص ،ا (2)  
تشريع  عوابدي،عمار  (3) لمنازعات الإدارية في ا عامة  نظرية ا جزائريا جزء  ،ا ي،ا ثا مطبوعات            ، 2ط ا ديوان ا
جامعية  جزائر ،ا 526ص ,200،ا     
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لمشروعية موضوعه ون في هذا في حد ذاته غير مطابق  لقا فة  مخا . وفي تقديرا فان عيب ا
قا فة  شأن هو مخا تشريع وه علىأدة ذات قيمة عا جزائري ومن ا دستور ا زم، فقد ا هذا  أ

فيذ  الأخير ة بت دو امجميع هيئات ا قضائية الأح   (1) .ا

غرفة الإ أخذا  متقدم قضت ا ييف ا ت غاء 21/12/1985بتاريخ  داريةبا ي  بإ قرار وا

صادر بتاريخ  جزائر ا شخص آخر على  16/04/1984ا ح محل  قاضي بم فته  أساسا مخا

مجلس  صادر عن ا قضائي ا م ا ا  أن أي، 18/06/1983بتاريخ  الأعلىلح ي ه وا قرار ا

صريح فة ا مخا مقضي بهمشوب بعيب ا شيء ا حجية ا مجلس  أنباعتبار  ،ة  م ا  الأعلىح

سيد  بأحقيةقد قضى  زاع )ع.ب(ا محل موضوع ا  (2) .با

موضوع و  ثربصيغة في ذات ا قضاء  أ مة ا  أنبمصر  الإداريوضوحا قضت مح

شيء  إصرار" قوة ا فة  طوي على مخا م ي ح فيذ ا مدعى عليها على عدم ت هيئة ا مقضيا به  ا

ية  و فة قا واجبة الاحترام  الأصولصل من أو  أساسي مبدأوهي مخا عامة ا ظام  إقرارا ا

ة و  ي طمأ يست لحقوق و  تثبيتاوا مقضي به  شيء ا فة حجية ا روابط الاجتماعية ...."ومخا ا

و  عيب ا ن ا ذي يم يه ادالاستحيد ا قرارات  إ طعن على ا تي تتضمن خروجا  الإداريةفي ا ا

ام إزاء الإدارة تزاماتا على قضائية الأح ن ا ،ا قرارات ما يم طعن عليه بعيب فمن ا

سلطة حراف با تحقيق غاية مغايرة ،الا سلطة  عيب بممارسة ا تي من اجلها  ويتعلق هذا ا تلك ا

قا تي تتمتع فيها ن و قررها ا مجالات ا عيب بصفة خاصة في ا بسلطة  الإدارةويظهر هذا ا

                                                           

قادر  مرجع  عدو،عبد ا سابقا .194ص ،ا   (1)  

عدد3،1989 ص205  قضائية، ا مجلة ا غرفة الإدارية، ملف رقم 43308 بتاريخ 1985، ا عليا، ا مة ا مح  (2) ا
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عام  ح ا صا رة ا هدف  نأقرار يتبين  لإصدارتقديرية حين تستتر وراء ف ه هو  الأساسيا م

م  غاءتعطيل اثر ح ما هو الإ شأن،  امبتعديل  رةاالإدقامت  إذا ا معمول بها  الأح لوائح ا ا

ن من  تم لقضاء  إصدار إعادةمجرد ا م  أنقرار سبق  غائهح ك  وأوضح بإ مثال على ذ

م  ، breart de boisangerقضية  ح ان مقتضى ا ه  أنحيث  وم  مح ىيعود ا وظيفته  إ

مدير  وحيدة  وميدياا فرسية غير  ا ومة  أنا ح تعييمرسوما بتعد أصدرتا ن في يل قواعد ا

وظيفة ه ، ثم قرارا فرديا آخر بتعيينهذ ا غىوقد  ،خلف  قضاء هذا أ حراف  ا عيب الا قرار  ا

سلطة ون  ,في استخدام ا حراف  قراراوي مقضي به مشوبا بعيب الا شيء ا حجية ا ف  مخا ا

سلطة  لقاضي  إعادةها  أتاحتجديدة  أسباباثمة  أن الإدارة عتاد إذابا ملغى ويتضح  قرار ا ا

 (1) .عدم صحة هذا الادعاء الإداري

سهل  إذا صعب  إثباتان من ا ه من ا ون فإ قا فة ا حراف  إثباتعيب مخا عيب الا

سلطة ك مو  ،با م أنرد ذ ية ا عيب يفترض بحثا في  مطعون  أصدروظف حين هذا ا قرار ا ا

ذي دفعه فيه باعث ا يه، واستقصاء ا تي تسعى و  إ غاية ا ىا مقابلة بين هاته تحقيقها إ ، ثم ا

عامة  مصلحة ا غاية وبين غاية ا مفروضةا قضائية  .الإدارةعلى  ا رقابة ا سبب فان ا هذا ا و

صب على ع سلطة ت حراف با ة الا يست موضوعيةفي حا فسية وذاتية و قاضي اصر  ، لان ا

يةلا ير  و قرار في ضوء قواعد قا ون  ىعل. و اقب ا قا فة ا رقابة على عيب مخا س فإن ا ع ا

بحث فيها على  يةمطاب إجراءهي رقابة موضوعية يقتصر ا و قا قرار وشروطه ا ، وهذا قة بين ا

                                                           

قادر  مرجع  عدو،عبد ا سابقا 196,195ص ص  ،ا  (1)  
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وضع ذي يجعل من عيب ا سلطة عيبا احتياطيا هو ا حراف با ، ويقلل من مجال تأثير الا

غاءخاصة في مجال دعوى  حجية ا إ ف  مخا قرار ا مقضيا    .شيء ا

رابع فرع ا قاضي في دعوى ا غاء: سلطة ا   إ

م  فيذ  الإدارة أن  fabregueقد دل ح امقد تصر على رفضها ت ية تم اءغإ أح تا

ىخفير  بإعادةقضت  مجرد  إ صبه  ذي يزيدز غري إشباعم شيء ا تقام وا ت  ة الا من تع

ه  إن .دارةالإ قاضي لا يم ما هو  الإدارةيحل محل  أنا ه  قضائي ولا يم م ا ح فيذ ا في ت

مصري  ون ا قا حال في ا ها  أنا ه بتهديد الأمريقرن هذا  أن وأ ،أمرايوجه  ي من شأ سر  ما

جبارها الإدارةمقاومة  فيذ وا  ت مبادئ .على ا ظر عن ا ذا بصرف ا خاصة بسلطة  وه جديدة ا ا

واو  الأمر قا تهديدية في ا جز  ينغرامة ا فرسيا قاضي ائري وا  نأ إلالا يملك  الإداري، فإن ا

ية  قرار في دعوى ثا ثة و  وربما فييلغي ا فيذ، الإدارة أصرت إذارابعة دعوى ثا ت  على عدم ا

دورات في حلقة  جزائري مفرغة،ومن ثم ا قضاء ا تفي وعلى خلاف ا ان ي غاء، حيث  قرار بإ  ا

مقضي به شيء ا حجية ا ف  مخا   (1) .ا

قاضي  سب على ا ان من الأ ه  جزائري  الإداريفي تقديرا فإ يأخذ على الأقل في  أنا

فرسي في قضية  ية ا دو يه مجلس ا عامة بما خلص إ وظيفة ا فة RODIEREمجال ا سا  ا

                                                           

سابق، ص ص مرجع ا قادر عدو، ا 198,196عبد ا  (1)  
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ر ذ قضا غاء ا مجلس في تحديد سلطات الإدارة وواجبها عقب الإ ائي في مجال ، وفيها أفاض ا

وظيفة   (1) .عامةاشؤون ا

فيذ  ت ع فيها الإدارة عن ا ت تمت ا تي  حالات ا ه في ا د عليها ا تأ تي يجب ا حقيقة ا ا

لمدعي من خيار  ن  تعويض عن ا إلام ي فيذرفع دعوى ا ت ذي أصابه جراء عدم ا ، ضرر ا

ك  فيذ في ظل  أنذ ت قاضي لإجبار الإدارة عن ا ة بيد ا سابق عدم وجود وسيلة فعا ون ا قا ا

وسيلة أفقد ية و  أي، هذ ا ثا غاء ا يتها دعوى الإ ثة فعا ثا ام حتى ا فيذ الأح في تامين ت

قضائية قاضي . وربما ا جزائري هذ الإدارياستشعر ا ه ا م  حقيقة فقرر في ح  ا

ه 13/04/1997بتاريخ غرفة الإدرفض الأمثال  أن:" حيث بأ س  اريةمقتضيات قرارات ا لمجا

عو  مة ا مح مقضا شيء ا حائزة قوة ا ذي يصدر عن سلطة فيه و  يليا ا عمومية يعد من جهة ا

لسلطة صرا تجاوزت  عمومية، ومن جهة أخرى ع سلطة ا ية ا لمسؤو تجا  لمادة م ه طبقا  ، وا

ف عليها رفضت  340 مستأ ية فإن ا مد ون الإجراءات ا قيامن قا قضائي ما تزام ا بالأداء  بالا

واقع على عاتقها ه ا ي و ، و حا تشريع ا ه في ظل ا حصول على لا يم قضائي ا الاجتهاد ا

ف عليها "  مستأ  (2)غرامة تهديدية ضد ا

م  لقضاء إصدار ح ن  غاءيم قرار  بإ ذي  الإداريا مقضي بهاا لشيء ا فا  . صدر مخا

متصور  ت الإدارة و  أنومن ا قضاء تع م ا شيء ستمرارهايواجه ح ا في تجاهل حجية ا

                                                           

قادر     مرجع  عدو،عبد ا سابق،ا 198ص ا (1)  

عدد1، 1998، ص193  قضائية، ا مجلة ا غرفة الإدارية، قرار رقم115284 بتاريخ 1997/04/13، ا عليا، ا مة ا مح )2( ا
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مقضي به طعون ا وضع بسلسلة من ا ى. وقد يستمر ا حال بأثر  إ ذي يجعل إعادة ا حد ا ا

ن إف VEDELما عبر . و مستحيلا أومتعذرا  أمرارجعي  تقال  أنه من يم ة ا اك حا ون ه ت

ى الإبطالمن  رفض إ رفض ا ى، ومن ا ه الإبطال إ يست  مسار    .هاية، وفق 

د  مؤ لقاضي  أنمن ا تو  الأمربسلطة  الإداريالاعتراف  غرامة ا هديدية سيقلل من ا

ية دعوى  غاءفعا فيذ  الإ ات ت امضمان من ضما قضائية  الأح ون  إذا من خيار  لإدارةلا ي

فيذ ما  إلا فيذية و  أمرت قاضي من تدابير ت حقيقي به ا جزاء ا غرامة ا ون ا  الإدارة لإخلالست

مقضي  شيء ا   (1) به.بحجية ا

مطلب ثاني ا تعويض سلوك طريق :ا  دعوى ا

تعويض  متعلقة بدعوى ا ازعة الإدارية ا لم وفة  مأ صورة ا ت ا ا ماإذا  ون عن  وا  ت
قرار  الأضرار اتجة عن ا صريح الايجابيا ه يجوز ا قرار  أيضا, فإ تعويض عن ا طلب ا
سلبي متى توافرت  الإداري انا ية  أر اتج عن  الإدارةمسؤو ضرر ا خطأ وا تعويض وهي ا با

خطأ ورابطة ا خطأا ك ا ضرر وذ ازعات  أمثلةومن  ،سببية بين هذا ا م متعلقة  الإداريةا ا
قرارات  تعويض عن ا سلبية الإداريةبا مة  , ماا مح عليا الإداريةقضت به ا :" يجب على ا

جهات  مبادرة  الإداريةا ىا فيذ ما يصدر ضدها من  إ امت شيء  أح قوة ا مقضيحائزة  , به ا
عتفان هي  ك بمثابة قرار  امت فيذها اعتبر ذ ون إداريدون وجه حق عن ت لقا ف  , سلبي مخا

تعويض عما يلحقه  حق في ا شأن ا صاحب ا ويةبسببه من أضرار مادية و يوجب   (2) .مع

                                                           

قادر   مرجع  عدو،عبد ا سابقا 199ص ،ا (1)  

ك ع ما مرجع  بوضياف،بد ا سابقا 116ص  ،ا  (2)
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فيذ قرار قضائي  الإدارة إن ع عن ت شيء  حائزاوهي تمت مقضيقوة ا وم  ا لمح ن  به يم
قضاء  تعويض ج الإداريه بان يخاصمها أمام ا فيذيطلب ا ت عدم ا حقه من ضرر  . راء ما 

صلة قرار قرارات ذات ا سلطة ومن أمثلة ا تعسف في استعمال ا ة رقم  زيادة عن ا دو مجلس ا
غواطقضية ) ب.م(  115284 غرفة  ضد بلدية ا مقتضيات قرارات ا "حيث أن رفض الامتثال 

عليا  الإدارية مة ا مح س وا حائزةلمجا شيء  ا مقضيقوة ا ذي يصدر عن سلطة  ا به وا
لسلطة ومن جهة  صرا أخرىعمومية يعد من جهة تجاوزا  عمومية ع سلطة ا ية ا مسؤو تجا  , م

مادة  مقتضيات ا ه طبقا  ون  340وا ه رفع دعوى  الإجراءاتمن قا ف يم مستأ ية فان ا مد ا
وصول  ىبهدف ا تعو  إ  (1).يضا

تي تلزم  مفعول ا سارية ا ين ا لقوا تعويض من قبل من تسبب ا إصلاحتطبيقا  ضرر وا
ي أساسوعلى  ،فيه صلة فان مسؤو فيذ  الإدارةة ما تم عرضه من قرارات قضائية ذات ا ت عدم ا

هاقائمة  ية وما تحدثه هذ الأعمال من أضرار تجا  ةمسئو  لأ و قا مادية وا ها ا عن أعما
غير، ية  ا ة أساستقوم على  الإدارةومسؤو عدا رة ا عدل  ،ف فرد وبدون  يتحمل أنفليس من ا ا

متس يس هو ا مجتمعحق أضرار  مساواة أمام فهذا يضرب  ،بب فيها من دون أفراد ا مبدأ ا
صميم عامة في ا   .الأعباء ا

ها تقتضي  ية الإدارة عن أعما عامة فيما يتعلق بمسؤو قاعدة ا ر فإن ا على ما سبق ذ
يةضرورة توفر ثلاثة شروط هي وجود  ا م ضرر وا  ضرر ربط هذا  ا ما  أومحدد  بشخصا

سببية ه ترابط ا تي ترتب عليها  ،يعبر ع ية ا و قا لضرر بخصائصه ا محدث  عمل ا وأخيرا ا
تزام ضرر الا خصوص مجلس  ،بإصلاح ا قضاء الإداري وعلى وجه ا ك فإن فلسفة ا ومع ذ

فرسي ة ا دو محدث  قد ظهرت ،ا عمل ا شأ  ،لضررفيما يتعلق با تي أ قواعد  صددهابوا
خاص. ون ا قا ها في ا  أصلية لا مثيل 

                                                           

ة رقم  دو قضية )ب.م( ضد بلدية الأغواط 13/04/1997بتاريخ  115284 قرار مجس ا (1)
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ون  في قا خاص،مجال ا ية صاحبه ومع  ا قاعدة في تحديد أساس مسؤو خطأ هو ا فإن ا
ي مسؤو اء إقامة ا ن استث ك يم مخاطر ةذ ون الإداري  ،على أساس ا قا أما في مجال ا

مفروض  خطأأساس  أنفا عامة هو ا ية الإدارة ا قاضي الإداري قد أخذ  ،مسؤو ك فإن ا ومع ذ
ى ك على سبيل  إ ان ذ ية بدون خطأ وان  مسؤو رة ا خطأ بف ب ا اءجا  (1) .الاستث

مبدأ أن الأصل في الإدارة أن تلتزم بت تين ومن حيث ا حا لتا ا قرارات في  ام وا فيذ الأح
قضائية فيذ فهو  ،ا ت اءأما عدم ا يع الإد الاستث ونوص لقا فة صارخة   ،ارة هذا هو مخا

عادي, صحيح أن الإدارة  وضع ا خطأ هذا في ا تعويض على أساس ا مسائلة وا يستوجب ا
ت  باحترامملزمة  ا شرعية مهما  ظروفمبدأ ا مبا جامد  حرفي ا فيذ ا ت ان ا و  ن ماذا  دأ , 

ة دو يان ا شرعية قد يعصف ب هما  ،ا توفيق بي ن ا ا بواحد على  إذا إلافالأمران لا يم ضحي
يدة ظرف ما فه ،الآخرب حسا ية و و قا صوص ا دة على م يلأن ا  الأزمانر يست خا

مج واختلاف ىيؤدي  ما ا، وهذرآختمعات قد لا تستطيع مجابهة ظرف ا ظام في  إ مساس با ا
ضرورات تبيح  ك من باب ا ل خطير, وذ ة ومرافقها بش دو محظوراتا ضرورة تقدر بقدرها  ا وا

ن هذا لا يجب  مشروعية  فة مبدأ ا مخا لإدارة  سماح  يمس بحقوق وحريات  أنتم ا
ين,  مواط اداا قضائية  فاست قرارات ا ام وا لأح فيذ الإدارة  ون عدم ت معطيات ي على هذ ا
تعويض. آخر أساسمبررا وهو  ية بدون خطأ وموجب  مسؤو   (2)ا

فرع الأول ية الإدارة على مس: ا خطأ: أساسؤو  ا

امإن  مقضي به واجبة  الأح شيء ا قوة ا حائزة  قضائية ا قرارات ا ل  الاحتراموا من 
ك لا عمل بخلاف ذ مختصة وعلى جميع مستوياتها وا جهات ا ه  ا ي تترتب ع تا ه. وبا مبرر 

ذي  ية وهذا ا مسؤو ظمة  استقرتا ثير من الأ قضاء في ا ام ا ية،عليه أح و قا  أنحيث  ا
ف  قرارات لا تخا ت الإدارة وهي تصدر ا ا مقضي به هو دائما خطأ فإذا  شيء ا فيذ ا عدم ت

                                                           

ك ع ما مرجع  بوضياف،بد ا سابقا 118,117ص ص ،ا  (1)  

ك بوضياف،  ما سابق عبد ا مرجع ا 119,118ص ص ،ا (2)
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ون في  قا يف لا إصدارهاا مقضي به ف شيء ا فاتها بقاعدة حجية ا تترتب عليها  خشية مخا
ف ية وقد خا مسؤو قضاء تا ام ا حجج. أح ل ا تي تعلو حجيته على   ا

انإن  ية على  أر مسؤو خط أساسا ين ا و قا فسها في ا يأ هيا  مد ثلاثة: وهي  ،ا
خطأ، ضرر ا خطأ ا سببية بين ا رابطة ا ضررو  وا قواعد  ،ا ة ا ك فإن أصا  تبرزالإدارية ومع ذ

ن  خطأفي ر ه: ،(1) ا حلو بأ تور ماجد ا د خطأ عرفه ا ون تتمثل في " وا قا ام ا فة لأح مخا
ي  و شا ع ،ايجابيصورة عمل  يأخذعمل مادي أو تصرف قا د أو على هيئة تصرف سلبي ي

ون قا قيام بما يوجبه ا  ."عدم ا

فيذ إ ام و  الإدارةن عدم ت ون تستوجب لأح لقا فة صريحة  قضائية هي مخا قرارات ا ا
ية، مسؤو صادرة  ا ام ا فيذ الأح يتها عن عدم ت بارز في مسؤو خطأ ا يستوي في  ضدها،وهي ا

اعها في هذا  ك أن يأخذ امت شأنذ ىويتحقق حين تعمد الإدارة  صورة قرار إداري سلبي. ا  إ
م أعدم إصدار قرار لإعمال  ح أن تصدر الإدارة قرارا ترفض فيه  إيجابي،صورة قرار  أوثر ا

فيذ  م،اصراحة ت ب الإدارة  ح ل خطأ من جا ك يش ىتعمد  أنذ اقصا  إ فيذا  م ت ح فيذ ا ت
غاية من  م وا ح حد  إصدار،لا يتفق مع مضمون ا ك ا فيذ وتتجاوز في ذ ت أو أن تتراخى في ا

معقول  (2).ا

رها  ف ذ سا صورة ا ل قرار الإدارة في ا ظر  خطأ،يش ك با ىوذ يشوب هذ  ما إ
قرارات من عيوب عدم  مشروعية،ا ون في صورة  ا قا فة ا ون قرارها مشوبا بعيب مخا إذ ي

مقضي  شيء ا قرارات على حجية ا خروج هذ ا ظرا  سلبي  قرار الإيجابي أو ا في حين  به،ا
ون قرارها مشوبا بعيب  حرافي تأخر فيه حيث  الا اقص أو ا فيذ ا ت سلطة في صورة ا با

                                                           

طماوي    قضاء  ،سليمان محمد ا وجيز في ا ر  ،الإداريا ف عربي،دار ا 49ص ،1974 ,مصر ا (1)  

ك ( ) ما مرجع  بوضياف،عبد ا سابقا  120ص  ،ا
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ح تخدمتاس صا ها في غير تحقيق ا ة  مخو سلطة ا فيذها  الإدارة ا ذي يتمثل في ت عام وا ا
ام لأ قضاء.ح  (1) ا

ية مسؤو قضائية يرتب ا قرارات ا ام وا فيذ  الأح اع عن ت ان الامت الإدارية بصفة  إذا 
ا، ما أسلف فيذ   عامة   ت الا هو ا ذي قد يثير إش ها وا م ه صور مختلفة من بي لح اقص  ا
تباطؤ تأخير وا ، أو ا فيذ ن  في ت اسب  م وقت ا تقديرية في اختيار ا سلطة ا ها ا ا الإدارة  ه

هاية  ألابشرط  ى مالا  مجال مفتوحا إ يست مطلقيبقى ا وقت فسلطتها  ون في حدود ا ة بل ت
معقول خطأ مغتفر ولا يصح أن أ ،ا تفسير فإن هذا ا ن يوجد خطأ في ا م  ح فذت ا ما إذا 

ية الإدارية على شرط أن ي مسؤو دا لإقامة ا ون س ياي يا ف و ها خطأ قا  ،ون ما صدر م
قضاء الإداري  مة ا يه مح ذي ذهبت إ ة وهذا ا مسأ تقديرية في ا سلطة ا لقاضي الإداري ا و

تعويض يتجه  30/09/1956صادر في مها ابمصر في ح طاق ا قضاء الإداري في  بأن ا
ك لأن الإ م ذ ح يسير في تفسير ا ي ا ف خطأ ا ة ا ى عدم مسائلة جهة الإدارة في حا دارة لا إ

م أو تتجاهله لح ر  م, تت ح فيذ ا اع الإدارة عن ت قوة  ومما لا شك فيه أن امت وهو حائز 
مقتضى به شيء ا ية ه يعتبر ،ا و قا فة أصل من الأصول ا طوي على مخا و إجراء خاطئ ي

مقتضي به شيء ا حو غيراحترام حجية ا فذته على  ن  م و ح فذت الإدارة ا مقصود  , فإذا  ا
ون خطأ الإدارة مغتفرا ون  في م لا يعد أن ي ح فذت ا دما  ان ما وقع من جهة الإدارة ع متى 

تعويض بتها با مطا د  وم ثمة س يا فلا ي يا ف و  (2) .خطأ قا

د على أساس  قضاء قد تست ام ا فيذ أح ية الإدارة عن عدم ت  آخرتجدر الإشارة بأن مسؤو
خطأ،غير  ية على  ا مسؤو د هذ ا مخفقد تست ظرية ا سابق أساس  ويتياس ا اطر قضية 
رها  ل خطأ  موذجا،ذ فيذ لا يش ت اع الإدارة عن ا م قرر بأن امت ح رغم من أن هذا ا فعلى ا

                                                           

ك عب  ما مرجع  بوضياف،د ا سابقا 120ص  ،ا (1)   
عم جيز( 2) م م  آثار ،عبد ا غاءح جزائر(دراسة مقارنة )مصر – الإ ر ،وا ف عربي دار ا ص  ،1971، مصر ،1ط ،ا

566 556ص   
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ه ضرورة ما أ بها طا ظام  من جا حماية ا يها  عام،جأت إ ه  ا وم  مح ه قضى بأحقية ا إلا أ
ة ا دو شاط ا تعويض حتى لا يتحمل وحد عبئ  ح  ذي تمارسه فيبا صا عام،سبيل ا ه  ا وا

ين.يتعين توزيعه على جميع  مواط  (1) ا

ية  إذا مسؤو طقي  م ية أخطائهاعن  الإدارةالأساس ا فيذ  الإدارة لإجبار آ امعن ت  الأح
م  من صدر في حقه ح قضائية هو ما سببته  قرارات ا غاءوا افى مع  الإ فيذ وهذا يت م تقم بت و

مساواة في مبدأ  عامةا شاط الإداري لا يخدم  أن فالأصل ،تحمل الأعباء ا مصلحة  إلاا ا
عامة قرارات  أنإضافة  ،ا صحة  الأصل الإداريةا شاطها  أن إذفيها ا لغير فهذا  أضراراتلحق ب

ن  بعد  ل ا تعويض إنالأمر مستبعد  ضرر وجب ا ان  إن اجتمعت ،حصل هذا ا أر
املة ية الإدارية  مسؤو ة قوية ترفع  ،ا خطأ وهي ثابتة بقري ية قائمة على أساس ا مسؤو ون ا فت

غاءبها دعوى  ها قلب عبء  الإ ة من شأ قري مدعى عليها تصبح  فالإدارة ،الإثباتهذ ا
يل  أنملزمة  د هاتقدم ا ضر  بأ ن مصدر ا سب  أي ر،م ت يهالا ي خطأ إ ية  ا  إنفلا مسؤو
مدعي عليها غياب اثبت  خطأ من جهتها ن إجبار الإدارة على تعويض  ،ا طقي ألا يم فم

ضرر أو جبر  اء خطئها إلاا ا بي ن ب ه, وخطأ الإدارة ه ما يجب عليها   لأ م تتصرف  ها  لأ
امأن تفعل لان  فاذ  الأح قرارات واجبة ا قضائية وا فذ لان بف والإدارةا ها م ت علها هذا يوجه 

مبرر ل وم ا  .ا

ا ة ئمس الإدارةت ما  هاعن جميع و تيجة  أعما غير بأضرار  شاطها ا فقد تصيب ب
تعويض عما  ه حقا في ا وم  لمح قضاء فهذا يوجب  ام وقرارات ا فيذ أح أعراضها عن ت

مساواة أمام الأعباء أصابه  مبدأ ا رة من أضرار إعمالا  ذي تتطلبه ف عامة ا ة،ا عدا وأساس  ا

                                                           

122,121ص ك بوضيافع   ما سابق, بد ا مرجع ا ص ،ا (1)  
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ا ية الإدارة ه ضرر و  مسؤو ة بان ما أصابه يس ا بي مدعي ملزم با ضار فا حادث ا ما سبب ا ا 
ونخان بسبب سلوك م لقا ف   (1).ا

ثاني فرع ا ية : ا مسؤو ضرر الإدارة ا  على أساس ا

قضائية تواجه به  قرارات ا ام وا فيذ الأح ية الإدارية عن عدم ت مسؤو سلوك طريقة ا
يتها  ذي يعط خطأ يرتب مسؤو فيذ ا ت تزام ا ها با تعويض،الإدارة لإخلا ه لا با  وحيث ا

ية بدون ضرر، ضرر شرطا  مسؤو ية  أساسياان ا , لان حتى يتم جبر الإدارةترتب عن مسؤو
ضرر ي رة سارت مجموعة من تخلف ا ف تعويض وعلى هذ ا ظمةصعب تقدير ا قضائية  الأ ا

اس بها فقد  لاستئ وردها  مية  عا مادة ا ل فعل شخص  1382صت ا ي فرسي على "  مد
ذي  أي تعويض هذا ا لغير يلزم با ذي يسبب ضررا  مادة بخطئه " و  أحدثهان ا ص ا  163ت

ي  غير  " عراقيمد ر فل تعد يصيب ا سابقة يستوجب بضرر غير ما ذ مواد ا ي ا
تعويض  *"ا

ص  مادة ت ي 1382ا مد ين ا تق فرسي، من ا ى  ا قضاء  آخروبمع  الإداريم يطبق ا
موجودة في ه قاعدة ا يا،ا و صا قا مادة باعتبارها  ما ذ ا ون  مبدأ اعتبرها وا  قا من مبادئ ا

طبيعي.  (2) ا

ان  امفي  الأصلذا  قضائية  الأح قرارات ا هاوا ية أ و قا شروط ا فاذ متى استوفت ا . واجبة ا
خطاب بما فبهم  يه ا جميع يع ا  الإدارةوا فيذ فهذا بحد ذاته يعد ر ت عت عن ا فان هي امت

ية  مسؤو خطأ أساسعلى  الإداريةقيام ا ه يسبب  ا و تعويض  مسائلة وا  أضرارايستوجب ا
فائدته لغير مما يقتضي بتعوي وم  مح ك.ض ا  عن ذ

                                                           

مرجع   سابق، ا 123ص ا ك بوضياف,   ما عبد ا (1)  

غصب  خاصة بالإتلاف وا ام ا مادة تتضمن الأح هذ ا سابقة  مواد ا والإيذاءا  (*) 

ك ع   ما مرجع بوضياف، بد ا سابقا 123ص  ،ا (2)  
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ضرر ما ية  ان ا مسؤو اط ا مسائلة هو م موجهة  تعويض  الإدارةا م عليها با ح وا
ها لضرر وهي  إلا إقامتهالا تصح  فإ  مختصرة:بتوافر شروط 

ضرر محققا أنأولا:  ون ا وجود أي :ي ك لان محقق ا تي لا تتوفر فيها شروط  الأضرار, ذ ا
ون  تحقق لا ت تعويض أضرار إلاا لمسائلة وا ون موجبة  ية لا تصلح لان ت  لأن ،(1)احتما

قضاء مهما توسعت  ك يتعذر على ا ذ قدي  ضرر حتى يتم جبر هو مبلغ  تعويض عن ا ا
م يقع بعد  ضرر وهو  تقديرية في تقدير ا هاسلطته ا د قد  أملتقوم على مجرد  لأ غير مؤ

ن  شك   أنيتحقق وقد لا يتحقق فلا يم خشية وا تعويض على ا ذي  أن إلايؤسس ا ضرر ا ا
لام قد يترتب عن عدم  طبق عليها هذا ا ه لا ي وم  مح ح ا صا قضاء  ام ا فيذ الإدارة لأح ت

قرار  غاء ا تي توجت بإ دعوى وا مصلحة قد اشترط  بداية في رفع ا بدون  لا دعوى –ون ا
 (2).-مصلحة

شأن هذافي  مصري ي ا قضاء ا ى اذهب ا ماقول :" إ تعويض بمقدار  إ ون مدى ا ي
ثابت لا  واقع ا واقع فعلا على أساس ا ضرر ا إذ  على أساس أمور محتملة قد لا تحصل،ا

فروض  واقع لا على ا ى عل ا ام أن تب صحة الأح عت  والاحتمالات "،يجب  ذي امت م ا ح فا
ان  ترقيات  موظف حرم من ا ي  ضرر الاحتما ي على أساس ا مب فيذ ا الإدارة على ت

قطاع بوظيفته  ن الا م ي و  ها  ملغى  –سيستفيد م م ا ح د  –من ا فهذا مجرد أمل غير مؤ
ذي  تهوهو يخضع لإجراءات قد تتوفر فيه أو لا تتوفر وهذا ا قضاء الإ أعل مة ا داري مح

وصل  خدمة  و بقي في ا ه  مدعي بأ تعويض بقول ا ها:" ولا اعتداد في تقدير ا مصري بقو ا
ى يل وزارة في بحر عامين إ ون بمقدار  ،درجة و ما ي تعويض ( إ عبرة في تقدير )أي ا لان ا

ثابت لا على أساس  واقع ا واقع فعلا على أساس ا ضرر ا محتملة قد لا  أمور افتراضا

                                                           

  . شيخ أث ملويا (1) ية الإدارية ،حسين بن ا مسؤو ثا ,دروس في ا ثا يةدار  ،جزء ا خلدو جزائر، 1ط ،ا ، 2007، ا
55ص   

 . ك   ما مرجع  ،بوضيافعبد ا سابقا 124ص ،ا (2)
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ام  ،تحصل صحة الأح ى على ا أنإذ يجب  فروض والاحتمالاتتب ومادامت  ،واقع لا على ا
درجة أعلى سلطة بيد ا ترقية  من ترا جديرا بهاا حه  ومة تم لموظف فليس  ،ح يست حقا  و

ة".لمدعي أن يتمسك  دو ه ا حها  م تم  بترقيات 

غاء  فيذ قرارات الإ ع عن ت دما تمت صادرة ضدها أو تتقاعس في افالإدارة ع تخاذ ا
ضرورية  فيذ،الإجراءات ا غاء  لت ية توجب الإ و فة قا تصرف مخا  –قرار غير مشروع –فهذا ا

تي تعويض  ذي تتأسس عليه دعوى ا ان الأمر ا فيذ من أضرار. هذا إن  ت جة ما يجر عدم ا
خطأ،على أساس  ها  ا فيذ و ت اع الإدارة عن ا ة امت تعويض أما حا مبررات شرعية فإن ا

مساواة أمام الأعباء يتأسس على أساس مب عامة،دأ ا ذي استقر  ا قضاء في وهذا ا عليه ا
جزائر وفرسا.   (1)ا

هم الأستاذ مسعود  أنإلا  قد من بعض الأساتذة وم ه سهام ا عملي وجهت  حل ا هذا ا
ذي سجل  ملاحظاتشيهوب ا ية ا تا  :ا

ي  لا-1 ة إلا على تعويض ما حا ه في هذ ا وم  مح جديدة –يحصل ا  –من جراء دعوا ا
قرار ومحو  أنمع  ى هو إعدام ا هدف من دعوا الأو ون موضوع آثار،ا دما ي قرار  فع ا

مطعون فيه هو عزل  ه موظف،ا هدف من إبطا ز  فإن ا مر محافظة على ا وظيفي،هو ا  ا
ي  تا وظيفة،في  الاستمراروبا ن أن ي ا وظيفة ونومن ثمة لا يم تعويض بديلا عادلا عن ا  .ا

ه  بموجب-2 وم  مح حل يتحمل ا ت  أعباءهذا ا ا و  ها  ى ع ية هو في غ دعوى ثا
ه  خواص،خصومته قائمة مع إقرا يس مع  ا  الإدارة.و

سماح-3 م  لإدارة ا ح فيذ ا ية ت صل من مسؤو ت رغامبا لجوء  وا  ه على ا وم  مح ىا دعوى  إ
ية عن هذا  مسؤو اعا تائج عمل إحدى سلطاتها  ،الامت ة وتجميد  دو ي ضياع هيبة ا يع

قضائية. سلطة ا رئيسية وهي ا  ا

                                                           

منازعات  ،احمد محيو   مطبوعات  ،الإداريةا جامعية،ديوان ا جزائر ا 200ص ،2005 ،ا (1)   
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فيذ  لأن-4 ت اع عن ا ية الامت وم به عن مسؤو مح تعويض ا معا شخص ا ة ا وي تتحمله خزي
ذي رفض  يس ممثله ا فيذو ت مجال يصبح فسيحا أمام توسع تهاون ممثلي الإدارة  فإن ،ا ا

ياتهم  ام الإدارية في إطار مسؤو لأح فيذهم  دما يعلمون مسبقا بأن عدم ت لمشروعية ع هم  وهت
تهي  ة ي ي تتحمله خزي ةبتعويض ما دو اع عن  ،ا تهاون يتعين ربط الامت تفادي مثل هذا ا

ية ا مسؤو ام الإدارية با فيذ الأح يةشخصية ت مد ين عن  )ا مسئو ممثلي الإدارة ا ائية  ج وا
فيذ ت     (1) (.عدم ا

لمضرور :ثانيا ضرر حقا شخصيا  صاحبه  أن: إذ يجب أن يصيب ا ضرر حق مقرر  يقع ا
ون  ومشروع، ا فيجب أن ي لمضرور. ه ضرر قد أصاب حقا شخصيا ثابتا  وهي  الإدارةهذا ا

مصلحة هي شرط في قبول  صميم وا مصلحة في ا ون قد أصابت ا فيذ فهي ت ت ع عن ا تمت
دعوى من  دعوى  أنفلا يستساغ  الأساس،ا مصلحة ويسقطها من شروط ا قضاء عن ا يغفل ا
ات أنعلى شرط  و مصلحة مشروعة ومحمية قا جد  ،ون ا مجلس  أنوعلى هذا الأساس 

ت فرسي رفض ا ة ا دو عشيقة شخص توفي اا ت تعاشر معاشرة غير عويض  ا  أو ،شرعيةتي 
دة طفل طبيعي  وا تعويض   غير معترف به.ا

ثا: ضرر قد يبق تعويضه ثا ون ا ثر من : أن لا ي مضرور على أ إذ لا يجوز إن يحصل ا
فاعل  متضرر على حساب ا ى إثراء ا ك إ ي لا يؤدي ذ ضرر  فس ا  أوتعويض لإصلاح 

فوائد  حصول على ا عدم جواز ا ه تطبيقات في مجالات أخرى  تأخيرية الإدارة وهذا مبدأ عام  ا
تعويض  مقرر.عن مبلغ ا  (2) ا

ه إعمالا  الإطار،تجدر الإشارة في هذا  ل  مبدأبأ عادل  تعويض ا طاق  الأضرارا فان 
تعويض في  ية  إطارا فيذ  الإدارةمسؤو ت تعويض عن  يتسعمن عدم ا مادية  الأضراريشمل ا ا

                                                           

لمنازعات  شيهوب،مسعود  (1) عامة  مبادئ ا هيئات) الإداريةا جزء ،(والإجراءات ا مطبوعات الأول، ا جامعية، ديوان ا  ا
جزائر, .390ص، 2013ا   

ك     ما مرجع  بوضياف،عبد ا سابقا 127ص ،ا (2)  
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بها  ى جا وية  الأضراروا مع ك  أيضا،ا اع  أنذ ح  الإدارةامت صا م صادر  فيذ ح عن ت
قضاء  ه على حد تعبير ا شخص من شأ مصري  الإداريا يه الإساءةا  (1) رامته.وامتهان  إ

عملي  تطبيق ا ل  مبدأا عادل  تعويض ا ذي  الأضرارا ة ا دو جد في قرارات مجلس ا
فيذ  ه باعتبار عدم ت قضائي بحيث قضى في عدة قرارات  ب الاجتهاد ا لقرارات  الإدارةوا

قضائية  ون تستوجب  الإداريةا لقا فة  غاءمخا ما  إ حجية  هذ ا ف  مخا جديد ا تصرف ا ا
تأخير أناعتبر  فيذ هو  ا ت ي إقراريستوجب  الآخرفي ا لمدعي صاحب مسؤو تعويض  تها وا
قرار  هائي.ا شأن:ومن بين قراراته في هذا  (2) ا  ا

غرفة   - ة ا دو ىقرار مجلس ا صادر بتاريخ  013551ملف رقم  الأو بلدية  15/06/2004ا
ابة ضد مواطن  ابة بان تدفع  أي د إذع زم بلدية ع ابة أ قرار صادر من مجلس قضاء ع

ف صادر عن  200000.00عليه تعويضا بمبلغ  لمستأ قرار ا فيذ ا اعها عن ت دج  جراء امت
قضائية ومما جاء في حيثياته: "وحيث  جهة ا دعوى  أوراقتبين من  أنفس ا لا  أنملف ا

ت أييوحد  فة  مستأ بلدية ا صادر في شيء يثبت سعي ا قرار ا ي 01/10/2000فيذ ا تا , وبا
قضائي بتاريخ فيتعين اعتماد محضر  محضر ا محرر من طرف ا فيذ ا ت اع عن ا الامت

امعملا  11/07/2001 مادة  بأح ون من  340ا يعتبر  الإجراءاتقا ية   مد بلدية  أنا ا
حقت فضررا  أ مستأ فيذ  با ور.عليه بعدم ت مذ قرار ا ام ا  (3)أح

ة رقم   - دو غرفة قرار مجلس ا صادر بتاريخ  3750رقم  3ا ذوي حقوق  12/12/2004ا
مرحومة ا. بليدة  ا مة ا دى مح جمهورية  يل ا  معه.ومن ز ضد و

                                                           

مرجع  ،ملويااث     سابق،ا   (1) 55ص ا

هومة،دار  ، جزائر ا ة شفيقة   272ص ،2010 ,ا ية ،بن صاو ا قضائية  إش لقرارات ا الإداريةتنفيذ الإدارة   (2)  

ةمجلة مجلس   دو عدد ،ا 131ص ،2004, 5ا  (3)  
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تعويضات عن  وان)...  أسبابهجاء في  حيث من بين ما تماس ا فريق ب ز محققين في ا
اجم عن  ضرر ا تأخرا صادر بتار  ا م ا ح فيذ ا عليا 03/03/1996يخ في ت مة ا مح  –عن ا

غرفة  هم حق  – الإداريةا تعويض(. حفظ      (1)ا

ثاني مبحث ا تنفيذا حديثة لإجبار الإدارة على ا وسائل ا  : ا

جزائري  مشرع ا طرق يلجأ ظإن ا ص على بعض ا فرسي  يهاير ا قاضي  إ  الإداريا
حث  جزائري  مقضي  الإدارةا شيء ا فيذ قوة ا موذج ما فيه،على ت مشرع  و استحدثه ا

ية والإدارية  مد ون الإجراءات ا جزائري في قا قاضي الإداري من  08/09ا ن ا ياتحيث م  آ
فيذ ح امه،ديثة يعول عليها في ت حضر عن  أح ياتحيث رفع ا تشريعات  آ معتمدة في ا

تهديدية وتوجيه  غرامة ا ي بها ا ع مقارة و قاضي  الأوامرا ضلا عن ف لإدارة، الإداريمن ا
تي قررت  عقوبات ا ون ا ام الأخرى في قا موظفبعض الأح ية ا فيذ.  مسؤو ت ع عن ا ممت  ا

لإدارة مطلب الأول: توجيه أوامر   ا

ذي عرف في  سلطات ا فصل بين ا ان و إن مبدأ ا شأته  ذ  ون الإداري م قا مزال ا
لإ ح  ازعة الإدارية وهذا يعتبر امتيازا  م م ما في سير ا سلبية على  آثاراه يرتب , دارةمتح

ازعة  م طرف ضعيف في ا فرد  قضاء  أخرىمن جهة و  الإداريةا حام وزه  الإدارييفقد ا
حريات وان مبدأ حضر توجيه  لحقوق وا قاضي  لإدارة أوامرتحت ع هذا  ،الإداريمن طرف ا

قاضي الإداري من إرغام الإدارة على أي عمل،  ع ا ذي يم مبدأ ا تهي مهمته ا حيث ت
قرار مشروع أم غير مشروع ان هذا ا تصريح فيما إذا  وعا من  أنإلا  ،با مبدأ يعرف  هذا ا

                                                           

ة     مرجع  ،شفيقةبن صاو سابقا 274ص ،ا (1)  
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ازعة  م ة فيما يتعلق بسير ا مرو ل ا قاضي ب ين ا زام الإدارة بتم الإدارية خاصة فيما يتعلق بإ
زاع لفصل في ا لازمة  وثائق ا  (1).ا

 

 

جهة الإدارة : مبدأ حضر توجيهفرع الأولا قاضي الإداري   أوامر من ا

قاضي الإداري سواء في  ه يحضر على ا تقليدي فا لمبدأ ا جزائر أوطبقا   فرسا أو ا
اءا على طلب مقدم من الأفراد حلول محلها ب جهة الإدارة أو ا  .مصر توجيه أمر 

قاضي الإدارييقص      مبدأ أن ا قياملا يستطيع أن يأمر جهة  د بهذا ا بعمل معين  الإدارة با
اع  ه،أو الامت قيام بعمل أو إجراء  ع فسه محل جهة الإدارة في ا ه أن يحل  ما لا يجوز 

  .معين وهو من صميم اختصاصها

د حد  في قاضي الإداري تقتصر ع جد أن سلطات ا غاء  م برفضطاق دعاوى الإ ح  ا
مطعون فيه لا يشوبه أ قرار ا ان ا دعوى إذا  م ا ح مشروعية أو ا ي عيب من عيوب عدم ا

مطعون فيه إذا شابه عيب من هذ  قرار ا غاء ا عيوب،بإ مبدأ عام  ا قاضي الإداري  فلا يملك ا
فسه محلها. جهة الإدارة أو يحل   أن يوجه أمر 

قضاء  امل،في مجال دعاوى ا قاضي الإداري يقتصر على تحديد مدى  ا جد أن دور ا
جهة  مشروعية تصرف ون دون أن يلزم ا لقا تعويض طبقا  مدعي في ا جهة الإدارية وحق ا

                                                           

ي(1)  ة سلطا ي وآم واردة عليه في قانون  ،فريدة مزيا لإدارة والاستثناءات ا قاضي الإداري  مبدأ حضر توجيه أوامر من ا
مدنية والإدارية ر ،الإجراءات ا مف سابع  ،مجلة ا عدد ا علوم سياسية ،ا حقوق وا رة ،جامعة محمد خيضر ،لية ا  ،بس

 122ص
 



تنفيذ ثاني: وسائل إجبار الإدارة على ا فصل ا  ا
 

 

61 

 

تعويض  مه بأداء ا مدعي  لمدعي،الإدارية في ح ا بحث مدى أحقية ا قاضي ه لان مهمة ا
حلول  لإدارة أو ا تعويض من عدمه فقط دون توجيه أوامر   (1) محلها.في ا

قاضي  عامة:أساس مبدأ حضر توجيه أوامر من ا جهة الإدارة ا  الإداري 

منطقي  -1 نظري ا وظيفة الأساس ا وظيفة الإدارية في مواجهة ا : يتمثل في مبدأ استقلال ا
قضائية، ون  ا د عن قا ذي تو قاضي الإداري ،1970اغسطس 24-16وا م يعد ا رجل  حيث 

ون  إدارة، ة بمثابة هيئة إدارة عليا بعد صدور قا دو م يعد مجلس ا ما 1872ماي  24ما   و

يس برجل إدارة أو رئيسا  قاضي الإداري  قاضي إقحام  إداريا،ان ا طقيا أن يتحاشى ا ون م في
ها. ي لا يتعدى على استقلا لإدارة   فسه بإصدار أوامر 

ما هو صورة من صور قاضي إ ين  ما أن دور ا قوا رقابة على عمل الإدارة في ضوء ا ا
ظيمات، ت تقرير  وا ه سلطة ا ون  ملاذ  والأمر،دون أن ي ك يعتبر بمثابة ا وتأسيسا على ذ

لمتقاضين ضد تعسف  طبيعي  تقرير  الإدارة،ا فسه في عمل الإدارة ومارس سلطة ا فإذا أقحم 
ذي سيحميه ضد  والأمر، ملاذ ا متقاضي ا قائم بعمل الإدارة.فلن يجد ا قاضي ا  تعسف ا

لإدارة  ون  دور دون  دورها،وعليه يجب أن ي رقابة على هذا ا لقاضي سلطة ا ون  وي
تعرض  عامة أو ا مساس باستقلال الإدارة ا قاضي بعدم ا تدخل في ممارسته وهو ما يقيد ا ا

ها  تأويل.لإعما  (2) با

قضائي  -2 عملي ا ة  :الأساس ا دو م مجلس ا ك ح مبدأ ومن ذ جزائري هذا ا قضاء ا رس ا
ح  15/07/2002بتاريخ  مصا زام مديرية ا مدعيين إ ة طلب ا دو حيث رفض مجلس ا

                                                           

ي، ((1 ة سلطا ي وآم واردة عليه في قانون  فريدة مزيا لإدارة والاستثناءات ا قاضي الإداري  مبدأ حضر توجيه أوامر من ا
مدنية والإدارية سابق، ،الإجراءات ا مرجع ا  123,122ص ص  ا

ة ( 1) ي وآم ي،فريدة مزيا واردة عليه في قانون  سلطا لإدارة والاستثناءات ا قاضي الإداري  مبدأ حضر توجيه أوامر من ا
مدنية  مجلة  ،والإداريةالإجراءات ا سابق،ا 123ص  ا   
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ها بمستثمرة فلاحية  ولاية وهران بتسوية وضعيتها الإدارية على قطعة أرضية يحوزا فلاحية  ا
يس بإ جماعية، ه:"  ة رفضه بأ دو قضاء أن يصدر أوامر أو تعليماتوبرر مجلس ا ان ا  م

قيام  ،لإدارة ة  بعمل،فهو لا يستطيع أن يلزمها با معي قرارات ا غاء ا وان سلطته تقتصر على إ
تعويضات ". م با ح  (1)أو ا

ثاني:  فرع ا ى ا مبدأ حظر توجيه أوامر إ واردة على هذا ا ما هو  الإدارة:الاستثناءات ا
ى  فسه بحق توجيه أوامر إ جزائري  قضاء ا فرسي اعترف ا لقضاء ا سبة  شأن با  الإدارة،ا

تعدي  ة ا ك في حا غلق  والاستلاء،وذ ة ا ة  الإداري،وحا سابقة حا حالات ا ى ا ويضاف إ
حقيقية.  الأوامر ا

تي لا  غلق الإداري هو أن الإدارة ا تعدي والاستلاء وا ة ا متعلق بحا اء ا ومبرر الاستث
ما تفقد الاحترام  حقوق الأساسية إ حريات وا تهك ا ية فت و قا تتجاوز حدود صلاحيتها ا

مستحق  م عليها  ها،ا قاضي،مما يبرر أن يح تصرفات غير  ا ف عن هذ ا وان يأمرها با
مشروعة.  ا

قضائية هي إجراءات قضائية  تحقيقية فهو أن الإجراءات ا  تحقيقية،أما مبرر الأوامر ا
قاضي مهمة هذ الإجراءات وتوجيهها في اغلب مراحلها. ى ا  حيث يتو

خلفيات وحقائق الأعمال الإدارية بفعل  ظيميةبسبب جهل الأفراد  ية فان  عوامل ت و وقا
لفصل في لقاضي الإداري أن يأمر الإدارة ب د لازم  دعوى،تقديم أي مست شواهد  ا ومن ا

عليا بتاريخ  مة ا مح سلطة اعتراف ا قضائية على هذ ا لقاضي الإداري  24/07/1994ا بان 
سخة  مدعي تقديم ا ه إذا تعذر على ا سخة م قرار على تقديم  سلطة إجبار الإدارة مصدرة ا

غاء. ومن قضائها هذا  عين شأن:امع عريضة دعوى الإ مقت ى ا درجة الأو " حيث أن قضاة ا
ون بإجبار  مخو ه وهم ا عدم تبليغه  طاعن  مطعون فيه من طرف ا مقرر ا ة تقديم ا باستحا

                                                           

ة،مجلس  (2) دو غرفة  ا رابعة،ا ةمجلة مجلس  ،15/07/2002جلسة  ،5638ملف رقم  ا دو   161ص ،2003 ،3عدد ،ا
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د أن إجبار الإدارة لا يتم عن طريق  مؤ ه". ومن ا سخة م قرار على تقديم  الإدارة مصدرة ا
غرامة  تهديدية،ا صريح ا ما بوسيلة الأوامر ا ى جهة الإدارة. وا  موجهة إ  (1)ة ا

ث: سلطة  ثا فرع ا مدنية  الإجراءاتفي قانون  الأمرا  والإدارية:ا

عدل حافظ  أوضحقد  ي خلال  أمامفي مداخلته  الأختاموزير ا وط شعبي ا مجلس ا ا
ون  اقشة قا ية  الإجراءاتم مد ون هو سن  والإداريةا قا ام هذا ا ثر  إجراءاتأن من بين أح أ
فيذ  ت ية  امفعا صادرة ضد  الأح قضائية ا يةمع  الإدارة،ا ا م عليها بغرامة  إم ح  تهديدية،ا
فيذ.حملها على  ت  (2) ا

يد  قاضي  أنالأ ح ا ى م درجة الأو ان يقصد با وزير  باتخاذ  الأمرسلطة  الإداريا
م  ح تي يفرضها ا تدابير ا قضائي،ا ة مقيدة بضرورة توافر جملة من ا م  ومباشرة هذ ا

شروط.  ا

ام الإدارية: الأمرأولا: جواز استخدام سلطة   ضمان تنفيذ الأوامر والأح

ة  حر ة  الإصلاحان لابد  ذ س تشريعي في فرسا م ها صدى في  أن 1980ا تجد 
ان لابد  جزائري. و ون ا قا فقه  أن أيضاا ردود ا ون  جزائر حول  الإداريي مسلك مجلس في ا

ة من مبدأ خطر سلطة الأمر  دو ية  أثرا مد ون الإجراءات ا عميق في عزوف واضعي قا
هذ  ون من جهة مدى استجابة واضعيه  قا صوص هذا ا شف  مبدأ. وت والإدارية عن هذا ا

ردود  فقهية،ا قضاء الإداري ومن جهة أخرى مدى تأثره ا ون ا فرسي،م بقا تضمن هذا  وقد ا
قضاء الإداري في استخدام سلطة الأمر في  جديدة مبدأ صلاحية ا ون من بين مبادئه ا قا ا

مواد  الإدارة،مواجهة  ك في ا  (3) .981-979-978وذ

                                                           

قادر    ام الإدارية ضد الإدارة  عدو،عبد ا عامةضمانات تنفيذ الأح مرجع  ،ا سابق،ا 140,139ص ص  ا (1)  

لمداولات، عدد47, 2008، ص7.   رسمية  جريدة ا ي، ا وط شعبي ا مجلس ا ظر: ا   (2)  أ

قادر     ام الإدارية ضد الإدارة  عدو،عبد ا عامةضمانات تنفيذ الأح مرجع  ،ا سابق،ا 143ص ا (3)  
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مادة  لقاضي  هذامن  978اعترفت ا ون  قا سابقة على  أوامربسلطة توجيه  الإداريا
فيذ، ت م  أي ا ح ى الأصلي،في ا وي عام  إ ازعاتها  أول شخص مع هيئة تخضع م

قضائية  جهات ا مطلوب  الإدارية،لاختصاص ا تدبير ا م  أو الأمرتطلب  إذاباتخاذ ا ح زاما  إ
فيذية  هيئات بتدابير ت ة،هد ا ك أن الإ (1) معي غاء قرار فصل موظف يتطلب من ومثال ذ

موظف  إعادة الإدارةجهة  ىهذا ا صبه، إ عادة م و  وا  ما  وظيفي  ز ا اء مر قرار  أنب ا
م يصدر.  بفصله 

مادة  صياغة  – 979في حين اعترفت ا اقصا من حيث ا ها ت لقاضي  –مع تضم
م  أوامربسلطة توجيه  الإداري ح في اجل جديد  إداريقرار  لإصدار الأصليلاحقة على ا
خاض محدد، هيئات ا زام ا م إ ح فيذ ا قضاء الإداري باتخاذ هذا وهذا إذا تطلب ت ولاية ا عة 

تدبير، غاء قرار برفض ترخيص. ا ك إ  ومثال ذ

مادة  فيذ  981أما ا ة عدم ت لقاضي الإداري في حا حت  م  أو أمرفقد م م قضائي و ح
فيذ  ت تدبيرباتخاذ هذا  يأمر أنيحدد تدابير ا وم ضد  ،(2) ا مح لطرف ا ح  ه أن يم ويجوز 

ه  أجلا ما يجوز  فيذ.   بغرامة تهديدية. الأمريقرن هذا  أنلت

مادة  صياغة  979أول ما يلاحظ على ا اقضا من حيث ا ها ت ىتضم غموض  إ درجة ا
ى أن  والإبهام، قرارات  الأمرفمن جهة تدل عباراتها الأو فيذية تخص ا يتعلق لاتخاذ تدابير ت

صادرة عن  ك  مقيدة،اصلاحياتها  إطارفي  الإدارةا قاضي  أمر أنم يسبق  إذاوذ بها ا
قضائية  تأمروهي"  الإداري، ك  الإداريةجهة ا ها ذ مطلوب م في جديد  إداريقرار  بإصدارا

تي يتطلب فيها من  الأمراجل محدد" أن  حالات ا قرار  إصدار الإدارةفيها من  الإدارةيتعلق با
فرضية بحالات رفض  جديد،بعد فحص  طلبات  الإدارةوتتعلق هذ ا غاء. الأفرادالاستجابة   وا 

                                                           

مادة     ص ا ظر  ية والإدارية  978أ مد ون الإجراءات ا من قا (1)  

 
مادة    ص ا ظر  ية والإدارية  979أ مد ون الإجراءات ا من قا (2)  
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مقيدة يلقى على  سلطة ا قرارات في غير حالات ا لطلب  الإدارةهذ ا قيام بفحص جديد  واجب ا
مقيد  يها،ا صدار إ حظة صدور  وا  مستجدة  واقعية ا ية وا و قا ظروف ا قرار جديد تراعي فيه ا

قرار.هذا   (1) ا

لاهما خاطئ:  ين  يين اث مادة على مع صياغة حمل هذ ا ن على ضوء ا هو  الأوليم
قاضي  م  أوامرفي توجيه  الإداريسلطة ا ح فيذ  لإدارة الأصليلاحقة على ا ة عدم ت في حا

م  ح قضائي،ا ن صاحب  ا م ي شأنو قاضي  ا ي هو سلطة ا ثا ك. وا قاضي ذ قد طلب من ا
م يسبق  أوامرفي توجيه  الإداري مدعي،طلبها  أنلاحقة  ك قصد  ا راوذ  إعادةعلى  الإدارة إ

صدار قرار من فحص طلبه  غاء قرار رفض  جديد،وا  ك إ غاء  ترخيص،ومثال ذ إذ لا يعادل إ
ية أو واقعية جديدة لا بد من مراعاتها في  و شوء ظروف قا ية  ا رفض ترخيصا بسب إم هذا ا

ة إعادة ف طلبحا  .حص ا

ي  ضروري  ملاحظةثا مشرع عبار  أنهو  إبدائهامن ا م يسبق استخدام ا  أمرت أنة " 
ي  "،بها م  الأوامرهذ  أنوهو ما يع ح صدور ا يست  الأصليلاحقة  يةو سابقة على  أو أو

فيذ، ت مادة  ا ل صارخ  981يتعارض مع مضمون ا  الأخيرةحيث عرضت هذ  بير،بش
دعوى  مدعي في ا بة ا  أي الإدارة،في مواجهة  الأمرباستخدام سلطة  الأصليةفرضية عدم مطا

حو صريح. بأوامريتعلق  الأمر أن  لاحقة على 

مادتين،هاتين بمقارة  مادة  ا مواد  979و 987أي ا ى  911-1با ون  911-4إ من قا
ن استخلاص عدم توفيق وضعي قا فرسي يم قضاء الإداري ا ية ا مد ون الإجراءات ا

مادة  ل  ،979والإدارية في صياغة ا ش صياغة على ا ون ا ى أن ت ان الأو دماو ي: "ع تا  ا
زام  قرار إ م أو ا ح ازعاتها  أحديتطلب الأمر أو ا عامة أو هيئة تخضع م وية ا مع الأشخاص ا

                                                           

قادر  ام الإدارية ضد الإدارة  ،عدوعبد ا عامةضمانات تنفيذ الأح مرجع  ،ا سابقا 145,1ص ص ،ا  (
1)  
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قضائية الإدارية باتخاذ قرار بعد فحص  جهات ا قضائية  جديد،لاختصاص ا جهة ا تأمر ا
ك بإصدار قرار إداري جديد في اجل محدد" ها ذ مطلوب م  الإدارية ا

اولا شك  جزائري في إجلاء مضمون هذ  أ قضاء ا ثيرا على ا عول  مواد،س ك عن  ا وذ
بير في بيان  امه دور  ون لأح فيذية. سي طريق ما سيعرض عليه من قضايا إدارية وطلبات ت

ام  أيضا،وتحديد شروطها  حدودها،وضبط  سلطة،امضمون هذ  ة بأح وهو سيستهدي لا محا
فرسي في هذا  ة ا دو شأن.مجلس ا  (1) ا

 

امضمان تنفيذ  الأمرثانيا: شروط استخدام سلطة   .الإدارية الأح

ون  ية  الإجراءاتيتطلب قا مد ية والإداريةا ا شروط  الأمراستخدام سلطة  لإم ذات ا
تشريع  مقررة في ا فرسي،ا  :أهمهاومن  ا

م اتخاذ  أن-1 ح فيذ ا ا:  الإدارةيتطلب ت  إذا الأمرحيث لا محل لاستخدام سلطة تدبيرا معي
فيذ  م  أو الأمران ت ح قرار لا يتطلب من  أوا اتخاذ تدبير معين. وقد يتمثل هذا  الإدارةا

تدبير في اتخاذ  رفع  إجراء الإدارةا ا  حجز،معي اء. وقد يتمثل في  أو ا ب  إصداروقف عملية ا
 جديد. إداريقرار 

مشرع صراحة في  زوم-2 ك ا قضائي: وقد عبر عن ذ قرار ا م أو ا ح فيذ الأمر أو ا ت الأمر 
مادتين زام احد  979,978ا قرار إ م أو ا ح دما يتطلب الأمر أو ا حيث جاء فيها " ع

ه  وعلى "،الأشخاص... ك فا قضاء  علىيتوجب ذ هامتى قدر  الأمريستخدم سلطة  أنا  أ
فيذ ما ت ه من  ضرورية  ام أو أوامريصدر ع تي يجوز  الأوامر أهمقرارات. ومن  أو أح ا

ها قرارات  بأوامر اقرأ فيذ ا فيذية ما يتعلق بوقف ت  .الإداريةت
                                                           

قادر  ام الإدارية ضد الإدارة  عدو،عبد ا عامةضمانات تنفيذ الأح مرجع  ،ا سابق،ا 146,145ص ص ا  (1) 
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م  أو الأمر قبلية-3 ح فيذ: حيث لا مجال لاستخدام سلطة  أوا لت قرار  م  إذا الأمرا ح ان ا
قابلية  فيذ. ومن صور عدم ا لت اف  أنغير قابل  مطعون فيه بالاستئ م ا ح مجلس  أماميلغي ا

ك  ة. ومن ذ دو شا ظروف  أن أيضاا ية ت و م  أوقا ح فيذ ا ومثال  مستحيلا،واقعية تجعل ت
مستفي موظف ا ك بلوغ ا ة على ذ غاء قرار فصله سن الإحا م إ تقاعد.د من ح  (1) ا

 

 

مطلب  ثاني:ا تهديدية  ا غرامة ا تنفيذا  وسيلة لإجبار الإدارة على ا

قاضي  الإقراريعد  سلطة ا صريح  تشريعي ا فيذ  الإدارة بأمر الإداريا ة عدم ت في حا
قضائي  م ا ح ذي تجسد من خلال  الإداريا ون وا ية والإداريةقا مد في مادته  الإجراءات ا

981.(2) 

فرع  تهديدية : الإالأولا لغرامة ا عام   طار ا

تهديدية مع تبيان أهم خصائصها وتمييزها  غرامة ا ى تعريف ا فرع إ تطرق في هذا ا س
تعويض. عقوبة وا  عن ا

تهديدية :أولا غرامة ا  تعريف ا

تهديدية  غرامة ا دستور على ا ص ا ام م ي فيذ الأح وسيلة لإجبار الإدارة على ت
ما صت ا قضائية الإدارية  قرارات ا ة  141دة وا  يصدر": أنعلى  1996من دستور س

امه  قضاء أح شعب باسما مادة  ا صت ا فيذ و ت ها قوة ا ون  ل أجهزة  145ت ه :" على  بأ

                                                           

قادر عدو,  عامةعبد ا ام الإدارية ضد الإدارة ا سابق, ص ضمانات تنفيذ الأح مرجع ا 146, ا   
(1)  

 

ام  فايزة،براهيمي  (2) عدم تنفيذ الأح ي  ما قضائية الإداريةالأثر ا شر  ،ا ل هدى  توزيعدار ا جزائر,  ،وا 90ص ،2013ا    
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مختصة أن تق ة ا دو انا ل م ل وقت وفي  ام يع ا، وفي جموم في  فيذ أح ظروف، بت
قضاء قضائية اا ام ا مؤسالإداريةعادية و " يشمل الأح ريس  س، إذ حرص ا دستوري على ت ا

ق ام ا قضاء وهيبة الأح ون واستقلال ا قا ة ا قضائيدو وأورد  ضائية لأجل تحقيق الأمن ا
ية والإدارية  مد ون الإجراءات ا تهديدية في قا غرامة ا جزائري ا مشرع ا لجهات يث حا أجاز 

مادة  ص ا قضائية الإدارية الأمر بغرامة تهديدية حيث ت ه: "على  980ا لجهة  يجوزأ
ها  مطلوب م قضائية الإدارية ا فيذ اتخاذا ت لمادتين أمر با ، أن تأمر أعلا 979و 978، وفقا 

ها " بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ  .سريان مفعو

م   ح ها وشروط ا ظمة  م تشريعية ا ام ا ن بين الأح غرامة  جزائري ا مشرع ا م يعرف ا
م بها. ح مترتبة عن ا مختصة بها والآثار ا جهة ا  وا

تهديدية   غرامة ا ها: "تعرف ا ل  مبلغبأ مدين عن  قاضي على ا م به ا قود يح من ا
فيذ  ت ون ا ا حيث ي تزاماته عي مدين لا فيذ ا ة لا يتم فيها ت ية معي ععن فترة زم ي يقتضيا  ي

به". وتعرف  ها: "تدخلا شخصيا من جا ل يوم  عقوبةبأ ية تبعية تحدد بصفة عامة عن  ما
فيذ تأخير، ويصدرها  قاضي بقصد ضمان حسن ت مها فيذ أي إجراء أو ح ،ح تى بقصد حسن ت

تحقيق. إجراءاتمن   (1) ا

هم من عرفها  أيضاعرف  تهديدية فم غرامة ا فقهاء ا هابعض ا م  بأ قود يح مبلغ من ا
مدين  فيذ ا ة لا يتم فيها ت ية معي ل فترة زم مدين عن  قاضي على ا تزامهبه ا يا حيث  لا عي

ع فيذ ا ت ون ا ي يقتضي تدخلا شخصيا من ي به.ي  (2) جا

                                                           

ي فريدة  (1) تهديدية في تحقيق مداخلة في  ،وقصير عليمزيا غرامة ا قضائي الأمندور ا ي,  ،ا و قا  ،2012ملتقى الأمن ا
 2,3ص ص 

قضاء  ،محمدبخيت     تهديدية أمام ا غرامة ا مدنيا جامعة  ،ا جديدةدار ا 12ص ،2008مصر, ،ا (2)  
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قضاء في أيضاما عرفت  زام: حق ا فيذ  إ ت ع عن ا ممت مدين ا متأخر أوا فيه بدفع  ا
ع فيها  ية يمت ل وحدة زم يا  بتأخر أوغرامة تهديدية عن  تزامه عي فيذ ا اءعن ت زاع  إث ظر ا

تزامحول هذا  م بهذا  أو الا ح تزامبعد صدور ا ي الا عي   .ا

هوري: في  الأستاذعرفها  س رزاق ا فيذ  أنعبد ا مدين بت قضاء يلزم ا يا في ا تزامه عي ا
ةخلال مدة  ان ملزما بدفع غرامة تهديدية عن هذا  فإذا ،معي فيذ  ت تأخير،تأخر في ا مبلغا  ا

ل يوم  ا عن  زمنمن  أخرىوحدة  ةأي   أول شهر  أو أسبوعل  أومعي ل مرة  ،ا  يأتيوعن 
ك  تزامه وذ ىعملا يخل با ي  أن إ عي فيذ ا ت ع أويقوم با ثم  زامتبالإ الإخلالهائيا عن  أن يمت

ىيرجع  م  إ قضاء فيها ترا غرامة ا مدين من ا تهديديةعلى ا لقاضي  ،ا يخفض هذ  أنويجوز 
غرامات و   (1) يمحوها.ن أا

تهديدية غرامة ا  ثانيا: خصائص ا

ن استخراج  طلاقاا تهديدية يم غرامة ا سابقة با تعريفات ا ن  أهممن ا تي يم مميزات وا
قاط   هي: أساسيةحصرها في ثلاث 

مي  - تهديدية ذات طابع تح غرامة ا  وتهديدي.ا

ل وحدة من  - تهديدية تقدر عن  غرامة ا زمن.ا  ا

تهديدية ذات طابع  - غرامة ا  (2) مؤقت.ا

غرامة  ثا: تمييز ا مشابهةّ:ثا مفاهيم ا تهديدية عن بعض ا  ا

غرامة-1 عقوبة: ا تهديدية وا يست عقوبة رغم  ا تهديدية  غرامة ا مستهل في  أنفا مصطلح ا ا
ك ورغم  ة صرح في  أنتسميتها قد يوحي بذ دو تزام  أنقراراته  أبدىمجلس ا تهديدية ا غرامة ا ا

                                                           

مرجع  ،فايزةبراهيمي     سابق،ا 92ص ا (1)  

تنفيذطرق  ،عمرحمدي باشا     شر  ،ا ل هومة  توزيعدار ا جزائر,  ،وا 26ص ،2012ا (2)  
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بغي  ي ي تا عقوبة وبا قاضي  طق به ا جرائم  مبدأيطبق عليه  أني ية ا و عقوبات،و قا وعليه  ا
ون ها بقا  .يجب س

هما بما يلي: تفرقة بي ن ا  وعليه يم

عقوبة  أن طق بهاا ما  فيذها  تهديدية مما سبق فهي ذات  أما ،هائية ويجب ت غرامة ا ا
فذ  دما تتحول  إلاطابع  وقتي ولا ت ىع هائي إ تحول قد  ،تعويض  قص قيمتها وخلال هذا ا ت

واقع من تلغى أو فذ في ا ذي ي هائي الأمر، وا تعويض ا تهديدية بل هو ا غرامة ا ذا يس ا  وا 
قاضي  هائيفي ا سيأخذان ا تعويض ا د تقدير ا صر حسبان ع وضح لاحقا ع ما س  ،

ت ا ع مدين فيزيد في مقدارا ه لا يجب  إلا ،ظاهر من ا زيادة على  أنا هاتفسر هذ ا  أ
ىعقوبة بل يجب ردها  تي  إ خطأ وجسامته ا رة ا لتعويض  تأثرف قاضي  في تقدير ا

هائي ذاو  ،(1)ا ص  ا  ل بساطة معرفة  ا تهديدية مجرد عقوبة فلا بد وب غرامة ا اعتبرا ا
ذي جرم  ص ا رسها وا ذي  ائي ا ج تي ترتبط بها  الأفعالا ادا  اوهذا ىاست مشروعية  إ مبدأ ا

صوص م مادة  اعليه ا ص عل 1في ا ذي ي عقوبات ا ون ا ه "من قا لا عقوبة ولا جريمة ى أ
ص رجوع  ،(2)"بدون  ىوبا جد  إ عقوبات لا  ون ا عقوبةقا تهديدية  غرامة ا رس ا , فهل ص ي

 هي تعويض؟

غرامة-2 تعويض: ا تهديدية وا  ا

مادة  ى ا رجوع إ ون  982با ية والإدارية يتضمن 08/09من قا مد ون الإجراءات ا  قا
غر  ون ا ص " ت تي ت تعويضوا تهديدية مستقلة عن ا   (3) ".امة ا

                                                           

مرجع  ،عمرحمدي باشا     27ص ،فسها (1)  
مادة (2) مؤرخ في  66/156الأمر رقم من  1ص ا متضمن قانون  ،1966جوان  8ا عقوباتا جريدة  ،ا رسمية،ا  ،49عدد ا

يو11 بتاريخ متم 1966يو معدل وا   ا
 

مادة     ية والإدارية  982ص ا مد ون الإجراءات ا 08/09من قا (3)  
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مادة تقر صراحة استقلا أنحيث  غرامة لا تعتبر تعويضا وهذ ا تهديدية عن ا غرامة ا ية ا
تعويض عبارة, فها ه وهذا بصريح ا فصلة ع صوص  ،ي م م تهديدية ا غرامة ا د أن ا هذا ما يؤ

مادة  ون 88عليها في ا ية بل هي تختلف عن  95/20قا ها تعويضات ما لا يقصد م
تعويض من حيث قيمة ا ذا من حيث تقدير ا غرض و غرامة  ،ا جد أن ا غرض  فمن حيث ا

ذي يهدف  تعويض ا صلاحه بخلاف ا ضرر وا  ى جبر ا تهديدية لا تهدف إ ضرر  ىإا جبر ا
صلاحه صوص  ،وا  م قواعد ا تعويض يتقيد با دما يقدر ا قاضي ع قيمة فا ومن حيث تقدير ا

لمادة ع ي 182ليها طبقا  ون مد د  ،قا تي تلزمه ع تعويض ما مراعاتههذ الأخيرة ا  تقدير ا
حقه من خسارةفات  سب وما  دائن من  ه فيما ي إلا, ا تها لغرامة ا د تقدير   ،ديديةخص ع

اصر حيث  ع ادا  أنفهو غير مقيد بهذ ا تهديدية لا يتحدد است غرامة ا ىمبلغ ا ضرر  إ ماا  وا 
تقدير تقدير خ ون هذا ا مبلي ية حمل ا ا فيذ اص يتعلق بمدى إم ت حو ا لمدين  وم به  مح غ ا

ضرر  اسب مع ا ت ته فلا يراعي فيها ا قضاء على تع ي وا عي ماا هاي وا  لضغط يراعي  تها 
مد يعلى ا عي فيذ ا ت لقيام با يا  ذا  ،ين ما يةو ا وم به  إم مح مبلغ ا  لأشخاصحمل ا

عامة  وية ا مع قضائية  أوا جهات ا ازعاتها لاختصاص ا على اتخاذ  الإداريةهيئة تخضع م
قضائي بسبب طلبها  م ا ح فس ا ة سواء صدرت في  فيذ معي طريق قرار عن  أوتدابير ت

م تحدوا   ،إداري جديد فذ بسبب عدم طلبهان  م ت فذ وا   ،د سابقا و م ت م تحدد سابقا و ن 
قر  م أو ا ح عامة الأمر أو ا وية ا مع قضائيالأشخاص ا لمادة  ،ار ا ون  981فتحدد طبقا  قا

ها ا 08/09 فيذ ويأمر بغرامة تهديديةويحدد  ت حيث تعتبر هذ الأخيرة ذات طابع  ،جل ا
مي   سعة جدا وسلطاتتح م بها و ح د ا قاضي ع هذا ما يجعلها مختلفة تماما عن  ،ا

ها ك مستقلة تماما ع تعويض وهي بذ  (1).ا

فرع  ثانيا تهديدية :ا لغرامة ا قانونية  طبيعة ا  ا

                                                           

قضائية، مجلة   ام ا لقاضي الإداري بمواجهة الإدارة في تنفيذ الأح قانوني  )1( براهيمي سهام وبراهيمي فايزة، الاعتراف ا

جزائر, 2014، ص ص 220,219 عدد 10، ا ون، ا قا سياسة وا   دفاتر ا
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تهديدية  إن غرامة ا ظام ا دما أدرج  جزائري ع مشرع ا طابعا يختلف عن  أعطاا
تعويض و  عقوبة ا فيذ جعلها  إذعن ا لت يوسيلة غير مباشرة  عي ما تعتبر بطريقة غير  ،ا

فيذ بعض  ضمان ت اممباشرة وسيلة  قضاء أح جها فيما يليوه ،ا عا تي  مسائل ا  :ي ا

وسيلة : أولا تهديدية  غرامة ا عيني لإجبارا تنفيذ ا مدين على ا علم فان : ا في  الأصلما 
فيذ  ت فيذ هو ا ت يا عي مدين يجبر عليه مادام  ،ا نوان ا ن في بعض  ،مم فان  الأحوالو

مدين بطريق مباشر يقتضي حجزا على حريته  إجبار شخصية،ا ك  ا ى ذ اع  أنفهل مع امت
مدين في هذ  ان  الأحوالا و  ي مستحيلا؟  عي فيذ ا ت ك  الأمريجعل ا فيذ  لأصبحذ ت ا

حالات متوقفا على محض  ي في مثل هذ ا عي مدين، إرادةا تسبا في  ا لدائن حقا م في حين 
ا ولأجل  مباشر في مثل  إحداثاستفاء حقه عي جبري ا فيذ ا ت توازن بين عدم ملائمة ا وع من ا

حالات و  يهذ ا عي فيذ ا ت دائن في ا لد ،بين حق ا ح  جزائري وم مشرع  ا ائن وسيلة تدخل ا
يا  ت ما متع مدين ا تهديدية لإجبارلضغط على ا غرامة ا ي وهي ا عي فيذ ا ت وهو ما  ،على ا

مادتين  ص عليه ا ي 175و174ت مد ون ا قا قاضي  أنلدائن  أجازت إذ ،من ا يطلب من ا
مدين ا م على ا ح حالاتا فيذ في بعض ا ت ع عن ا ىتتحول  إجباريةبغرامة  ،ممت ويض تع إ
تصفية  ك، أصرتأخر أو  أنهائي بعد ا ادا  على ذ ىفاست ى خصائص إ غرامة  ما سبق وا ا

رها ف ذ سا تهديدية ا ا على  ا هاتبين  وسيلة غير مباشرة  أ مدين وحثه  لإجبارعبارة عن ا ا
جبري فيذ ا ت ن فيها استعمال طرق ا تي لا يم حالات ا ي في بعض ا عي فيذ ا ت مباشرة  عن ا ا

ي عي فيذ ا لت تهى  ،لوصول  ما ا جح تبعا  وسيلة وقد لا ت جح هذ ا ك فقط ت ذ يهو مدين  إ ا
تزامه  فيذ ا فيذ الإصرار أومن ت ت  (1).على عدم ا

ضمان تنفيذ بعض : ثانيا وسيلة  تهديدية  غرامة ا اما  الأح

                                                           

مرجع  عمر،حمدي باشا  سابق،ا .28ص ا  (1) 
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لمادة  ادا  جزائري واست تشريع ا تهديدية  174في ا غرامة ا م با ح ي فان ا مد ون ا من قا
ون  م  أصلات ح زامتبعا  ي إ عي فيذ ا ت مدين با فيذ ا ضمان ت , فهي بطريقة غير مباشرة وسيلة 

م فاعتبارها وسيلة غير مباشرة  ح ك ا ي تساهم بطريق لإجبارذ عي فيذ ا ت مدين على ا ة غير ا
فيذ  اممباشرة في ت تزام أح لا ة  متضم قضاء ا ه ،ا ي  لأ عي جبري ا فيذ ا ت  أنمن شروط ا

فيذي  د ت دائن س ون بيد ا امي قضائية من بين  والأح جزائري  أهما مشرع ا دات ,فا س هذ ا
فيذ بعض  تهديدية حاول بطريقة غير مباشرة ضمان ت غرامة ا ص على ا دما  واعع  امأح أ

قضاء فيذ  الأمر, وهو ا تي تقضي بوجوب احترام ت دستورية ا قاعدة ا سجم مع ا ذي ي اما  الأح
هاية  خلص في ا ظروف .و ان وزمان وفي جميع ا ل م ل وقت وفي  قضائية في  ىا  أن إ

تهديدية غرامة ا يا ا لضغط ما تعويض تستخدم  عقوبة وعن ا ية تختلف عن ا : هي وسيلة ف
يا تزامه عي فيذ ا مدين من اجل حمله على ت قاضي  على ا ي يحدد ا وهي عبارة عن مبلغ ما

ية  ل فترة زم فيذ يتأخرعن  ت مدين عن ا  (1).فيها ا

ث ثا فرع ا تهديدية  إجراءات: ا غرامة ا م با ح  ا

ي:تقترن  تا ا ها  بي تي س شروط ا تهديدية بمجموعة من الإجراءات وا غرامة ا  ا

جهة ا :أولا تهديديةا غرامة ا  مختصة بتطبيق ا

تهديدية اختصاص-1 غرامة ا موضوع في توقيع ا مادتين  إن: قاضي ا من  986و 980ا
ون  ية  الإجراءاتقا مد قضائية  والإداريةا لجهة ا غرامة  الإدارية بالأمرعقدت الاختصاص  با

فيذ جميع  ة ت فا تهديدية  اما صادرة ضد  والأوامر الأح قرارات ا جهة  الإدارة،وا مقصود با وا
قضائية  مة  الإداريةا مح ةومجلس  الإداريةفي ا دو ة في  ،ا دو مجلس ا عقد الاختصاص  وي

تهديدية في: غرامة ا فصل في دعوى ا  ا

                                                           

مرجع  عمر،حمدي باشا     سابقا 29,28ص ص ،ا (1)  
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متعلقة ب - طلبات ا تي تحيلها ا ه وا صادرة ع قرارات ا ىا م  إ محا اف  الإداريةا بشأن استئ
ام ه الأح صادرة ع  . ا

سلطات  - ه مباشرة ومتعلقة با صادرة ع قرارات ا متعلقة با طلبات ا زية الإدارةا مر  .ا

م  لمحا عقد الاختصاص  مادة  الإداريةي ص ا ك حسب  ون  987وذ  الإجراءاتمن قا
ية  مد صت صراحة على  الإداريةو ا مة  أنحيث  مح فصل في دعوى  الإداريةا مختصة في ا ا
غرامة  ماا تهديدية  م  ا ح ون ا اف  إذاحيث  هائيا،ي طعن فيه بالاستئ ة  فان مجلستم ا دو ا

ذي يختص  غرامة هو ا فصل في طلب ا تهديدية،با ة فتعتبر بطبيعتها  أما ا دو قرارات مجلس ا
ذات  فيذها  فصل في طلب ت ون ا ذا ي هائية  مجلسقرارات    (1) .ا

قاضي  اختصاص-2 تهديدية الاستعجالا غرامة ا قضاء  نإ: بتوقيع ا ة اختصاص ا  مسأ

يالإ مستوى  ستعجا قاشا حادا على ا تي عرفت  مسائل ا تهديدية من ا غرامة ا م با ح با
فقهي، حه  ا م بين  طا حه هذا الاختصاص وبين ا م رافضين   .إيابين ا

جزائري قد حسم  مشرع ا ي  بإعطاء الأمرفا ما تهديد ا م با ح صراحة الاختصاص با
ك وفقا مادة  وذ ون  471/2ص ا ية  الإجراءاتمن قا مد قديما مادة  ،ا ص ا من  987/2و

ون  ية  الإجراءاتقا مد  (2) .والإداريةا

تهديدية   غرامة ا  ثانيا: تصفية ا

غرامة  تي حددها قاضي ا مهلة ا قضاء ا فيذ  إجراءات لاتخاذ لإدارةبعد ا مبت ح دون  ا
ها قيامها بذ توقف سريا قاضي  ذي ضربه ا موعد ا غرامة تصاعديا من ا  أصل أوك تسري ا

م  ح فيذ ا يه الأمريعود  حال إذنعام حتى يتم ت لغرامة تلك  أخرىتارة  إ لية  قيمة ا حساب ا
                                                           

ي  مرجع  فريدة،مزيا سابقا 146ص ،ا  (1)  

مرجع  ،فايزةبراهيمي     سابق،ا 133,129ص ص ا (2) 
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تي يتوصل  يهاا أصل عام إ تي  الأياممؤداها حاصل ضرب عدد  ،بعملية حسابية بسيطة  ا
فيذ  بداية  الإدارةفيها  تأخرت ت قضائيةعن ا لمهلة ا ي  تا يوم ا ف ،من ا م وحتى يوم ت ح يذ ا

يومي غرامة ا و تأخرت في معدل ا مهلة عشرة  الإدارة, فمثلا  ان معدل و  ،أيامبعد تلك ا
غرامة مئة فرك يوميا ي, فان ا ون  إجما غرامة ي فا ذي على  أ مبلغ ا  أساسهفرك, وهذا هو ا

غرامة  .تصفى ا

تصفية في  أهميةتبدو  فيذ  أنا ن ت غرامة لا يم صادر با م ا ح و  إجرائهابعد  إلاا حتى 
هائية ي ثابت لا وان  الأخيرةهذ  أن إذ ،ان متعلقا بغرامة  ما ها ا ه إلا ،يتغيران معد  ا

تصفية تعديله  د ا ن ع تصفية من  إذايم ان مرجعه  أنثبت قاضي ا فيذ  ت ىعدم ا سبب  إ
بي.  (1)أج

تصفية طلب-1 احية  :ا تصفية  الإجرائيةمن ا ي طلب ا الا يع مستقل عن  إجراءبصدد  أ
غرامة  م با ح ه وترتب  ه،متداد طبيعي هو ا إذطلب ا د ع ون جميع  ،عليهتو ك ت ذ و

غرامة هي ذات متطلب توفرها في طلب ا شروط ا واجب توفرها في طلب ا تصفيةها ا غير  ،ا
ها في بعض  ها يفترق ع لازم  الأمور،ا يس من ا تصفية  شأن بطلب  أنففي ا يتقدم صاحب ا

ت إذ تصفيتها، قاضي ا ن  ذيم تصدي   (2) فسه.ك من تلقاء صفية ا

مادة  ون  983صت ا ية  الإجراءاتمن قا مد لي  والإداريةا فيذ ا ت ة عدم ا  أو"في حا
جزئي  ة  أوا تأخيرفي حا قضائية  ا جهة ا فيذ تقوم ا ت تهديدية  الإداريةفي ا غرامة ا بتصفية ا

تي   (3) ."بها أمرتا

                                                           

س،مد ابو حم (1) غرامة يو وسيلة  ا تهديدية  ام  لإجبارا جا ،الإداريةالإدارة على تنفيذ الأح جديدة، معةدار ا  ،مصر ا
 250,247صص  ،2001

قادر     منازعات  ،عدوعبد ا شر  ،الإداريةا ل هومة  توزيع،دار ا جزائر وا 233ص ،2012 ،ا (2)  

مادة     ية والإدارية  983ا مد ون الإجراءات ا من قا (3)
  



تنفيذ ثاني: وسائل إجبار الإدارة على ا فصل ا  ا
 

 

76 

 

تصفية: -2 مختصة با قضائية ا جهة ا غر  تتمحور ا تهديدية قواعد الاختصاص بتصفية ا امة ا
تلازم أما, بين اعتبارات ثلاث مبدأ ا مشرع  اق ا تصفية اعت غرامة وقاضي ا , وهو بين قاضي ا

مادة  جزائري من خلال ا مشرع ا ون  471ما أقر ا مادة  الإجراءاتمن قا ية باعتبارها ا مد ا
تص ة ا ت مسأ او تي ت وحيدة ا ص ،فيةا ون  وقد  ك قا ية  الإجراءاتبعد ذ مد على  والإداريةا

تصفية في مادته  تح ،983ا ة  مسأ مشرع هذ ا ما بترك ا عامة في وا  قواعد ا مها ا
ما, الاختصاص قاعدة جديدة وا  مشرع  فيذ، باستحداث ا ت قاضي ا وعي   بالاختصاص ا

جد  ر  ذ فة ا سا لمادة ا رجوع  زع الاختصاص أنوبا مشرع  تصفية من قاضي  ا  الأموربا
مستعجلة مادة  ،ا ية من ا ثا فقرة ا افى مع ما قضته ا ون  471وهذا ما يت  الإجراءاتمن قا

قاضي  حت الاختصاص  تي م ية ا مد م الأمورا تهديدية،ا غرامة ا م با لح وهو ما تم  ستعجلة 
ه سابقا تعرض  ها إلا ،ا قاضي  أ ص على ما يلي "يجوز  تصفية إذ ت م تقر باختصاصه با

خصوم  الأمور اءا على طلب ا مستعجلة ب اماأيصدر  أنا ية ح تهديدات  ،بتهديدات ما وهذ ا
مختصة يجب مراجعتها وتصفيتها قضائية ا جهات ا  (1)."بمعرفة ا

فقرة  فقرة با ىفصياغة هذ ا ا  الأو مادة تؤدي ب فس ا ىمن  قول  إ  الأمور أن قاضيا
ستشفه من عبارة  ك ما  تهديدية وذ غرامة ا مستعجلة لا يتمتع بسلطة الاختصاص بتصفية ا ا

 (2) .مراجعتها"ويجب 

مطلب ث:  ا ثا يةا موظف مسؤو قرارات تنفيذ عدم عن ا قضائية ا  .الإدارية ا

تي تصدر عن  ام ا لأح جزائري قيمة دستورية  مشرع ا ح ا ص م قضائية في  جهات ا ا
مادة  مختصة ان تقوم، في  (1) 163ا ة ا دو ل أجهزة ا ص على "عل  تي ت دستور ا من ا

قضاء ام ا فيذ أح ظروف، بت ان، وفي جميع ا ل م  .وقت وفي 

                                                           

مرجع  فايزة،براهيمي     سابقا 166,162ص ص ،ا (1)  

مرجعفس     166ص ،ا (2) 
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م قضائي." فيذ ح ل من يعرقل ت ون  قا  يعاقب ا

مفترض في جميع  دستوري، ا ص ا امأمام هذا ا قضائية  الأح هاا فذ بصفة  أ زاميةت  إ
مبدأن هذا  سبة  ا امغير مجسد با قضاء  لأح ل مرفق يسير من الإداريا ان  ما  ، و

تقليل من شان  أن الأمرطبيعيين يستلزم  أشخاصطرف  شخص هؤلاء لان ا ية  مسؤو تمتد ا
ام ون. الأح قا قضائية جريمة يعاقب عليها ا  ا

مسؤو فرع الأول: ا تنفيذا ممتنع عن ا لموظف ا تأديبية   ية ا

في لا ية تطبيق عدم أو تطبيق ي مسؤو ية ا مد موظف ضد ا فيذ ا ت ف  مخا قرا ا ر ا
قضائي صادر الإداري ا  حدود في تأديبية عقوبة توقع ضد أن تستطيع الإدارة, فالإدارة ضد ا

صوص هو ما ون في عليه م قا خاص ا تشريعات بعض جأت وقد وظيفة با ا ص ا  على ا

عقوبة توقيع صراحة تأديبية ا موظف ا ون مثل على ا قا ي ا ك الإيطا ون الأساسي في وذ قا  ا

ة لموظفين لدو تابعين  ذا ا ون و قا فرسي ا تي مادته في 80/539رقم  ا سادسة وا  تقضي ا

ل فذ م موظف بان  قرار ي قضائي ا فيذ بعدم سواء الإداري ا ت لي ا جزئي أو ا  في يتأخر أو ا

فيذ ت فعل هذا وأدى ا موظف طرف من ا ى ا م إ ح ه الإدارة ضد بغرامة تهديدية ا ن فإ  أن يم

تأديب طرف من تأديبية عقوبة ضد تطبق  (2).مجلس ا

خطأ تأديبي ا ن ا خطأ مع يتفق ان وا  ي ا مد ه إلا ا حصر سبيل على يرد لا أ  إذ ا

ون على يقتصر قا موظفين واجبات بيان ا ع والأعمال ا تي يم قيام عليهم ا  عامة بصفة بها ا

ي دون ك بعد ص ثم ،قيق تح واجبات بتلك يستلزم م موظف ل معاقبة على ذ  ،تأديبيا ا
موظف واجبات أهم من أن فيه لاشك ومما ام احترام هو ا قرارات الأح قضائية وا , الإدارية ا

اع موظف فامت فيذ عن ا ت فيذ في تراخيه أو بعرقلته قيامة أو ا فيذ أو ت  صحيح غير وجه على ت

                                                                                                                                                                                           

ون     قا رسمية عدد  01-16ا جريدة ا دستوري ا متضمن تعديل ا مؤرخة في  14ا  (1)  2016مترس  07ا

ي    سابق فريد،رمضا مرجع ا 120,119ص ص ،ا (2)
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طوي وظيفة بواجبات إخلال على ي هدار ا شيء حجية وا  مقضي ا  توجب تأديبية جريمة فهو به ا

جزاء ه ،ا ية رتفتوا إذا وم مسؤو ائية ا ج ية توافر دون يحول لا ا مسؤو تأديبية ا  وجود عدم ا

هما تعارض ه ما ،بي جمع يجوز أ هما ا جزاء وتوقيع بي مترتب ا هما ا عقوبات ع تأديبية فا  ا

عقوبات نع تختلف جزائية، ا ية أو أدبية طبيعة ذات فهي ا ى ترقى لا ما مساس إ  بحرية ا

موظف ز تمس فهي ا مر وظيفي با  .ومعلقاته ا

ن ثمة ومن موظف بمعاقبة تقوم أن لإدارة يم ة في تأديبية عقوبة ا ه حا  مثل بواجباته إخلا

قل عقوبة توبيخ أو الإجباري ا زيل أو ا ت درجة في ا ى حتى الأمر يصل وقد ا عزل عقوبة إ  من ا

وظيفة ك ا خطأ جسامة حسب وذ ب، ا مرت تأخر مثل ا فيذ في ا ت فيذ أو ا ت اقص ا  عدم أو ا

فيذ يف الامتثال ت اعه أي صراحة ا فيذ عن امت ت اعا ا  (1) .صريحا امت

ثاني فرع ا عام  :ا لموظف ا جنائية  ية ا مسؤو  ا

ائية "تحمل تبعة  ج ية ا مسؤو جريمة،يقصد با خضوع  ا تزام با مقرر والا ائي ا ج لجزاء ا
ا و ا "ها قا ي ه لي أ يع س ص صلاحي هي ال ل الش ح بير أ العقوب ل ئي ال  الوق

نو يقر ال تك كأثر الق  (2) .الجري لا

ية بوجه  مسؤو ا أن ا ي في  عام،قل جا ية شخصية يقصد بها عادة أهلية ا  أنهي مسؤو
ون  ائيا، مسؤولاي ائية على  ج ج ية ا مسؤو ن ا وي هو ر مع ن ا ر ان ا ك  يفهم من  أنذ
ائيا  أنهذا  ان قصدا ج وي فقط )سواء  مع ن ا ر ائية تعتمد على ا ج ية ا مسؤو خطا غير  أما

جريمة.فهي تتطلب  عمدي(، ان ا ك توافر باقي أر  ذ

                                                           

ي    مرجع  فريد،رمضا سابق،ا 120ص ا (1)
 
 

ر،  مف مترتبة عنها، مجلة ا جزاءات ا قضائية الإدارية وا قرارات ا ية بسبب الامتناع عن تنفيذ ا مسؤو ة شرون، ا )2( حسي

عدد  رابع،ا علوم  ا حقوق وا رة,  جامعة محمد خيضر سياسية،لية ا 185ص ،2009بس   
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ن  ر ان ا وي،إذا  مع ه  والإرادة الأهليةيفترض اشتراط توافر  ا ائية فا ج ية ا مسؤو قيام ا
بحث عن اتجا  إذ عليها،يقتصر  لا ى الإرادةهذ يجب ا ون  إ قا ام ا  أوما يتطابق وأح

ون،اختبار مسلك ما يجرمه هذا  قا اع  ا طاق جريمة الامت ائية في  ج ية ا مسؤو وفيما يتعلق با
فيذ،عن  ت ها ا فيذ  فإ ع عمدا عن ت عام متى امت لموظف ا امتتوافر  قضاء،وقرارات  أح  ا

ي بها توافر  أهليةوتوافر  ع ي  جا تي يتطلب توافرها  ليةالأها عام وا لموظف ا ائية  ج  إرادةا
عام  موظف ا ا تدفع با و ىمعتبرة قا فيذ إ ت اع عن ا  .الامت

ا         ائية تتطلب م ج ية ا مسؤو ت ا ا ائيا؟ ف الإجابةما  يةن إعلى من يسأل ج ا  إش
موظف  فيذ ترتبط ارتباطا وثيقا بتحديد ا ت اع عن ا ائيا عن جريمة الامت مسؤول ج تحديد ا

مختص  فيذ،ا ت ك  با مختص قد تمتد  أنذ موظف ا ة ا ىمساء حالات  الأعلىرئيسه  إ في ا
حلول محل  لرئيس ا تي يجوز فيها  مرؤوس،ا مجرم  أو ا فعل ا ون فيها ا تي ي حالات ا في ا

ىصدرت  أوامرتيجة  رئيس. إ مرؤوس من ا  ا

ى إضافة مسؤول عن فعل  إ اع،صعوبة تحديد ا ة  الامت متداو قرارات ا ما في حالات ا
تي تصدر من هيئة  ة،ا ذي بموجبه  معي شخصي ا خطأ ا ن تحديد ا حالات لا يم ففي هذ ا

ة  مساء ائية.تتم ا ج  (1) ا

جريمة  ائية  ج ية ا مسؤو اعا فيذ،عن  الامت ت عامة  بالإضافةقد تتمتع  ا ع  لموا
ية  ائية،لمسؤو ج عام  خاصة تتعلق لأسباب ا موظف ا ع،با ممت ك في مجال  ا وما يتبع ذ

فيذ  ت تيجة  فيذ  ت مختص با موظف ا اع ا ة امت ما في حا عامة  وظيفة ا توب صدر  أمرا م
يه موظ رئيسه،من  إ بيهه من قبل ا رغم من ت ية  تابة،ف وبا مسؤو تفي ا ة ت حا ففي هذ ا

لموظف  ائية  ج مختص،ا سبة  ا ية قائمة با مسؤو .وتبقى ا  لرئيس مصدر الأمر وحد

                                                           

ة حس   مرجع  ،شروني سابق،ا 185ص ا (1)
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فيذ تسقط        ت ع عن ا ممت عام ا لموظف ا ائية  ج ية ا مسؤو ى أن ا ا الإشارة إ ما يخدر ب
م محل  ح فيذ ا ى ت ائية إ ج دعوى ا ة متأخرا  الاتهام،إذا سارع بعد رفع ا حا اذ يعتبر في هذ ا

عا  يس ممت فيذ و ت ه.في ا   (1) ع

شر نص ق لي ع الجزائر ال س ئي ال ف الج و ع ال ل في ع ام  القرا ت

ئي ا لك ،الجزائر العقوب نوق من مكر 138 ال نص في القض ي تأكي ح ي ل  ال

و ألزم س را ال ء أحك لاح ه لك القض في يع في قت كل في ب ف ج ر  (2) .ال

ص نو من مكر 138 ال ت ي: م ع العقوب ق فل  ي ومي مو ل ع ع  اس

ه س في لوقف يف ئي حكم ت ع أ قض رضأو  ام ا عرقل أ اع في ع قب ،ت  يع

س لح ر س من ب وا ثلا ل أش ى  5000 من بغرام س ارا، 50.000إ  فع تم لق دي

ى  20.000 من الغرام قي نو من 60 ال لأحك فقدج  100.000دج إ  قم الق
مؤرخ في  06-23   (3) .20/12/2006ا

اع أن يتبينحيث  موظف امت عمومي ا فيذ عن ا ت حة يعتبر ا مادة ص طبقا ج  ا
خامسة ون من ا عقوبات, حيث قا مادة صت ا رر 138 ا ر م ذ سابقة ا  أصلية عقوبة على ا

موظف على تسلط ع ا ممت عقوبة وهذ ا ون هي ا حبس ت ى أشهر 6 من ا وات ثلاثة إ  س

مشرع وقرها ية بغرامة ا غرامة قيمة رفع دج, وبعد 50000 دج و 5000 بين ما  أصبحت ا

ى دج 20.000 مشرع أجاز دج, ثم 100.000 إ م ا ح موظف على ا ميلية بعقوبات ا  أو ت

ك تبعية ص وذ مادة  ب ون من 139ا عقوبات قا  يلي: ما على الأخيرة هذ صت وقد ا

ي فضلا ويعاقب'' جا ك عن ا حرمان ذ ثر أو حق من با حقوق من أ واردة ا مادة في ا  14 ا

                                                           

ة  مرجع  شرون،حسي سابق،ا   (1)  186ص  ا

ي     مرجع  فريد،رمضا سابق،ا 121ص  ا (2)
 

مادة    ون  132ص ا عقوبمن قا تاا  (3)  
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ك وات خمس من وذ ى الأقل على س وات عشر إ ثر على س  من أن يحرم يجوز ما ,الأ

وظائف افة ممارسة مدة افة أو ا عمومية  خدمات ا ثر" عشر ا وات على الأ  (1)س

 

فرع  ثا ثا ية ا مسؤو تنفيذ: ا ممتنع عن ا لموظف ا ية  ما  ا

مؤرخ في  20-95رقم  الأمربموجب  متعلق بمجلس  17/07/1995ا محاسبة،ا قرر  ا
فيذ  ع عن ت ذي يمت موظف ا ية على عاتق ا مشرع عقوبات ما اما مادة الأح  88. فقد عددت ا

ه جملة من  ية,  الأفعالم ما ية وا ميزا ضباط في مجال تسيير ا قواعد الا فات   إذااعتبرتها مخا
لت خرقا صريحا  امما ش سارية على استعمال وتسيير  لأح ظيم ا ت تشريع وا عمومية  الأموالا ا

عمومية  أو ة ا خزي مادية, وتلحق ضررا با وسائل ا بهيئة عمومية, ومن ضمن هذ  أوا
صت عل فات ما  مخا فقرة ا تسبب في  11يه ا ها:" ا ر بقو ذ فة ا سا مادة ا زاممن ا ة  إ دو  أوا

جماعات  عمومية بدفع غرامة تهديدية  أو الإقليميةا هيئات ا تيجة عدم  أوا ية  تعويضات ما
لي  فيذ ا ت جزئي  أوا ام متأخرةبصفة  أوا مادة  لأح ص ا قضاء." وحسب  عقوبة  89ا فان ا

ها تي يتعرض  ف هي  ا مخا غرامة،ا ن  ا تي لا يم وي  أنا س مرتب ا يتعدى مقدارها ا
ي، ي  الإجما مع ذي يتقاضا ا فة.ا مخا اب ا د تاريخ ارت  (2)ع

 

 

                                                           

ي فريد 122,121  فسه ،رمضا مرجع  ص ص ،ا  (1) 

ة     مرجع  شفيقة،بن صاو سابق،ا 7ص ا (2)
  



 الخاتمة

 

فيذ  يعتبر امموضوع ت ذي يؤرق  أح ون ا قا ة في ا شائ مواضيع ا قضائية من ا ا
قاضي الإداري. استقائهمويحول دون  الأفراد، تي اعترف بها ا  حقوقهم ا

اع  أخرىمن جهة   فيذ  الإدارةفإن امت امعن ت قضائية يعتبر تقليلا من شان  الأح ا
قضاء  بحث عن  الإداريا ياتمما يستلزم ا فرد  آ لحد من تعسف الإدارة وحماية ا ية  و قا

 طرف ضعيف.

قضاء  جأ فقه وا ى الإداريينا حاجز  إ تي اعتبرها  ية ا و قا وسائل ا ار بعض ا  أمامابت
امفي حق  الإدارةتجاوزات  قضائية، الأح قسم  ا وسائل هحيث ت ىذ ا وسائل تقليدية تتمثل  إ

غاءفي دعوى  تع الإ فيذ ودعوى ا امويض عن عدم ت قضائية. الأح  ا

لحد من  ها  وسائل طريقا  يةم تجد هذ ا ا فيذ  إش قضائية وه الإدارةعدم ت ام ا  الأح
وسائل فقه  ل، جا ا مش لوقوف على هذا ا قاضي  حديثة  ح ا وسائل في: م تتمثل هذ ا

ه بتوجيه  الإداري فيذ  لإدارة أوامرسلطات تسمح  امت صادرة ضدها، الأح ية ا غرامة  وا ا
ية، وسيلة ثا تهديدية  صب هذ  ا ما  الأخيرةوت عام, و وي ا مع لشخص ا ي  ما ب ا جا على ا

ابع عن  اع  فقه  أضافشخص طبيعي,  إرادةان هذا الامت يةا ذي  إ شخص ا ثة تتعلق با ثا
سلم  ت رتبته في ا ا مرفق مهما  ك  ،الإدارييسير هذا ا شخصية، البإعموذ يته ا  أراد مسؤو

فقه من خلال هذ  يةا ة. أن الآ مسا جدي على هذ ا طابع ا  يضفي ا

ن  ا  أهمعرض  أنمما تقدم يم تي توصل تائج والاقتراحات ا يهاا  :إ

 النتائج:

وحة  - مم عامة ا سلطة ا قضائية بامتيازات ا ام ا فيذ الأح اع الإدارة عن ت  ها،ارتباط امت
قاضي الإداري درع واقي ضد ا سلطات  فصل بين ا مبدأ ا اد   والاست
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خاصة  - عامة وا مصلحة ا قضائية موضوعا يهدد ا ام ا فيذ الأح ت الات ا أصبح موضوع الإش
 على حد سواء

ون  - قا ل جلي في ا موضوع يظهر بش جزائري بهذا ا مشرع ا متضمن  08/09اهتمام ا ا
مد ون الإجراءات ا ون قا قا وسيلة وحيدة في ا تهديدية  غرامة ا صه على ا ك ب ية والإدارية ذ

ام  فيذ الأح قضائية،ت موضوع  ا جة ا  أثبتت هذ الأخيرة عجزها في معا

موضوع - لحد من تعسف الإدارة في هذا ا اجعة  ية عن وضع حلول  و قا صوص ا  قصور ا

 الاقتراحات:

ية ووضع  - و قا صوص ا مادة الإداريةتعديل ا فيذ في ا ت الات ا موضوع إش هائية   حلول 

ل صارم  - لموظف بش شخصية  ية ا مسؤو رة ا ي من  وواضح،إعمال ف خطأ مه دراجها  وا 
درجة  رابعة،ا م. ا ح فيذ ا ع عن ت ممت موظف ا ى عزل ا تي تؤدي إ  ا

حقوق - لمحافظة على ا قضائية  ام ا فيذ الأح ت ب ضياعها  وضع آجال قصيرة  قائمة وتج ا
تقادم.  وسقوطها با

 



مراجع مصادر وا  قائمة ا
 

مراجع  قائمة ا

I :مصادر  ا

قوانين -  ا

ون-1 قا دستوري  01-16 ا متضمن تعديل ا رسمية عدد  1996دستور ا جريدة ا  14ا
مؤرخة في   .2016رس ام 07ا

رسمية عدد 46/154رقم  الأمر-2 جريدة ا ية ا مد ون الإجراءات ا متضمن قا  08بتاريخ 47ا
يو   .1966يو

متضمن 08/09رقم  الأمر-3 ية  ا مد ون الإجراءات ا رسمية عدد ،والإداريةقا جريدة ا  21ا
  .2008فبراير 25 بتاريخ

ون  66/156رقم  الأمر-4 متضمن قا عقوباتا رسمية ،ا جريدة ا  11تاريخب 49عدد ا
يو متم 1966يو معدل وا  .ا

II : مراجع  ا

تبأولا:   ا

منازعات  ،محيو أحمد-1 مطبوعات  ،الإداريةا جامعية،ديوان ا جزائر ا  .2005 ،ا

مدنية شرح قانون الإجراءات سليمان،  بارش-2 تنفيذ طرق)ا جزءا ي، دار (، ا ثا هدى،  ا ا
جزائر،  .2006 ا

قضاء  ،محمد بخيت-3 تهديدية أمام ا غرامة ا مدنيا جامعة  ،ا جديدةدار ا  .2008مصر, ،ا



مراجع مصادر وا  قائمة ا
 

لقاضي الإداري بمواجهة الإ ،وبراهيمي فايزةسهام  براهيمي-4 ي  و قا يي  الاعتراف ا دارة في ت
ام  قضائية،الأح سياسة  ا ونمجلة دفاتر ا قا عدد ،وا جزائر ،10 ا    .2014 ,ا

ام  فايزة، براهيمي-5 عدم تنفيذ الأح ي  ما قضائية الإداريةالأثر ا شر  ،ا ل هدى  دار ا
توزيع جزائر,  ،وا  .2013ا

رحمن، شرحعبد  بربارة-6 مدنية  ا ب ،08/09والإدارية قانون الإجراءات ا شورات ا غدادي، م
طبعة  ى،ا جزائر الأو  .2009, ا

رحمن،  بربارة-7 جزائعبد ا مدنية وا ناحيتين ا تنفيذ من ا جزائري لا يطرق ا لتشريع ا ة وفقا 
مدنيةن سيما قانو شورات والإدارية والإجراءات ا بغدادي،، م ى،طبعة  ا جزائر أو  .2009 ,ا

ة  بن-8 يةصاو ا قضائية  شييقة، إش لقرارات ا هومة،دار  ،ةالإداريتنفيذ الإدارة  جزائر  ا ا
,2010. 

شيخ أث  حسين-9 ية  ملويا،بن ا مسؤو جزء ،الإداريةدروس في ا ث، ا ثا ية،دار  ا خلدو  ا
جزائر, ،1ط  .2007 ا

تنفيذ وفقا ، باشا عمر حمدي-10 جزائر ،08/09قانون طرق ا هومة، ا  .2012 ،دار ا

ام  اودية،  حمدون-11 قضائية الإدارية فيتنفيذ الأح جزائري ا قانون ا هدى  ،ا دار ا
شر  توزيع،لطباعة وا جزائر وا  .2015, ا

امياسين  حمدي-12 اشة، الأح ةالإدارية في قضاء مجلس  ع دو شأة  ،ا معارف،م  ،1ط ا
 .1997, مصر

طماويمحمد  سليمان-13 قضاء  ،ا وجيز في ا ر  ،الإداريا ي عربيدار ا  1974، مصر ،ا



مراجع مصادر وا  قائمة ا
 

شاوي عبد-14 م حميد ا وقتية ا تنفيذ ا الات ا موضوعية في، إش مستعجلة وا مواد  وا ا
جامعي، دار الإدارية ر ا ي دريةا  .2014, ، الإس

ي عبد-15 رؤوف هاشم بسيو قضاء  ،ا ام ا تنفيذ في أح الات ا ر الإداريإش ي ، دار ا
جامعي، ط   .2008، مصر ،1ا

عزيز خليية،  عبد-16 مستعجلة اا قضاء فوجيز في قضاء الأمور ا تاب  ،الاداريي ا دار ا
حديث  .2008مصر, ، ا

قادر  عبد-17 ازعات  عدو،ا م شر  ،الإداريةا ل هومة  توزيع،دار ا جزائر وا  .2012 ,ا

قادر  عبد-18 ام الإدارية ضد الإدارة  عدو،ا عامةضمانات تنفيذ الأح شر  ،ا ل هومة  دار ا
توزيع، جزائر وا  .2010, ا

عم  عبددد-19 مدد اام  آثااار ،جيددزةا غاااءح جزائاار دراسااة مقارنااة )مصاار  الإ ددر ،وا ي عربددي دار ا ، ا
 .1971مصر, ،1ط

جبري ، بلغيت عمارة-20  تنفيذ ا الاتها ش علوم  ،وا  شر دار ا توزيع،و ل جزائر,  ا  .2004ا

تشريع  عوابدي، عمار-21 لمنازعات الإدارية في ا عامة  نظرية ا جزائريا جزء  ،ا ي،ا ثا  ا
مطبوعات ،2ط جامعية، ديوان ا جزائر, ا  .2004 ا

مدنية زودة عمر-22 فقهاء  والإدارية في، الإجراءات ا قضاءضوء أراء ا ام ا ، وأح
لوبيديا س ة  ،أ   .2014س

س،ابو  محمد-23 وسيلة  يو تهديدية  غرامة ا ام  لإجبارا يي  الأح دار  الإدارية،الإدارة على ت
جامعة  جديدا  .2001مصر, ة،ا



مراجع مصادر وا  قائمة ا
 

صغير بعلي محمد-24 منازعات  ،ا وسيط في ا شر  دار الإدارية،ا ل علوم  توزيعا جزائر، وا  ،ا
2009. 

تنفيذ في  طرق ،ينحس محمد-25 مدنية قانون الإجراءاتا مطبوعات  ، ديوانا جامعية،ا  ا
جزائر  .2005, ا

لمنازعات  شيهوب، مسعود-26 عامة  مبادئ ا هيئات) الإداريةا جزء (،والإجراءات ا  الأول، ا
مطبوعات  جامعية،ديوان ا جزائر, ا   .2013ا

تنفيذطرق صقر،  بيل-27 لطباعة  ،ا هدى  شردار ا جزائر، وا  .2007, ا

تنفيذيخلف،  نسيم-28 وافي في طرق ا شر ا ل توزيع،، جسور  جزائر، 2طبعة  وا  .2015،ا

رات ثانيا: مذ  ا
ي-1 الاته في مواجهة  ،فريد رمضا ش قضائية الإدارية وا  قرارات ا رةالإدارةتنفيذ ا يل  ، م 

ماجستير علوم  شهادة ا يةفي ا و قا ة جامعة ،ا حقوق لية بات علوم و  ا سياسية,ا  ا
2013/2014. 

ك  عبد-2 ما قضائية في  بوضياف،ا قرارات ا ام وا وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأح
تشريع  جزائريا حقوق تخصص: ،ا تورا في ا يل شهادة د ون  أطروحة  لية  إداري،قا

علوم سياسية جامعة محمد  حقوق وا رة  خيضر،ا  .2016بس

ثا مقالات  :ثا  ا

ية جان-1 ا يهد، إش يي   داود ا امت ييية  الأح يضائية و دوةا علمية  حلها، ا عربي ا ز ا لمر
ية و  و قا قضائية يوم لبحوث ا  بمصر 26/07/2010ا

ة-2 قضائية ا ،شرون حسي قرارات ا يي  ا اع عن ت ية بسبب الامت مسؤو جزاءات ا لإدارية وا
ها مترتبة ع ر ،ا مي عدد  ،مجلة ا رابع،ا علوم  ا حقوق وا  جامعة محمد خيضر سياسية،لية ا

رة,   2009بس



مراجع مصادر وا  قائمة ا
 

ة  فريدة-3 ي وآم ي،مزيا لإدارة  سلطا قاضي الإداري  مبدأ حضر توجيه أوامر من ا
مدنية  واردة عليه في قانون الإجراءات ا رمجلة  ،والإداريةوالاستثناءات ا مي عدد  ،ا سابعا  ،ا

علوم حقوق وا رة. خيضر،جامعة محمد  سياسية، لية ا  بس

ام فيصل-4 اوي، الأح يات  شط ا صادرة ضد الإدارة و إش قضائية الإدارية ا تنفيذا مجلة  ،ا
شريعة  دراسات ونعلوم ا قا مجلدوا  2016الأردن ,  ،1ملحق ،43 ، ا

ديات-5 عرب و  م ل ا جلية  جزائرين، ا الاتا مواد  إش يي  في ا ت ، قسم ، مقالالإداريةا
  info /nb/shomther a /05/   www.dejlefa ، ص2000بتاريخ  الأرشيف

تدى-3 جلية م مواد ا تنفيذ في ا الات ا  قسم.مقال  ،الإدارية، إش

مداخلات رابعا  : ا

ي-1 وان  وقصير علي،فريدة  مزيا تهديدية في تحقيق مداخلة بع غرامة ا قضائي، الأمندور ا  ا
ي,  و قا  .2012ملتقى الأمن ا

 

http://www.dejlefa/


فهرس  ا

 

وان ع صفحة                                                                         ا  رقم ا

 ه-أ ................................................................................مقدمة

فصل  ازع :الأولا ال اتم مواد الإدارية الإش فيذ في ا ت  8............................ في ا

مبحث الأول: فيذ مفهوم ا ت ال في ا ازعة الإش م  8........................................ا

مطلب فيذ ا ت ال في ا ازعة الإش  9.........................................الأول: تعريف م

فرع الأول ال في: ا ازعة الإش م ي  و قا ول ا مد فيذ............................. ا ت  10..ا

ازع ي: خصائص م ثا فرع ا فيذ ات ا ت ال في ا  13....................................الإش

مطلب  ي:ا ثا واجب توافرها في دعوى  ا شروط ا ال ا فيذالإش ت  16....................في ا

فرع عامة الأول: ا شروط ا  16............................................................ا

ي ثا فرع ا خاصة :ا شروط ا  18..........................................................ا

فيذ وصور ت ال في ا ي: ظروف وأسباب طلب رفع الإش ثا مبحث ا  22....................ا

ظروف ا مطلب الأول: ا فيذ وأسبابها ت ال في ا ى طلب رفع الإش  22............تي تؤدي إ

فرع الأول حالات  :ا تيا شأ فيه ا فيذ اي ت ال في ا  22.................................الإش

ي ثا فرع ا فيذطلب رفع الإ : أسبابا ت ال في ا  24.......................................ش

مطلب ي: صور ا ثا فيذ ا ت ال في ا ازعة الإش  27........................................م

فرع ازعة ا موضوعية  الأول: م فيذ ا ت  27................................................ا



فهرس  ا

 

فرع ي: ا ثا وقتية ا فيذ ا ت الات ا  30....................................................إش

ي:  ثا فصل ا فيذا ت  39.........................................وسائل إجبار الإدارة على ا

فيذ ت تقليدية لإجبار الإدارة على ا وسائل ا مبحث الأول: ا  39..............................ا

مطلب مقضي به ا شيء ا حجية ا ف  مخا قرار ا غاء ا  39..........................الأول: إ

فرع الأول:  غاءا فصل في دعوى الإ مختصة با جهة ا  41.................................ا

ي ثا فرع ا غاء: ميعاد رفع دعوى ا  42...................................................الإ

فرع  ثا ثا غاءوجه  :ا  43.............................................................. الإ

رابع فرع ا قاضي في دعوى ا غاء: سلطة ا   46.............................................إ

ي ثا مطلب ا تعويض سلوك طريق :ا  48...........................................دعوى ا

فرع الأول:  ية الإدارة على ا خطأ أساسمسؤو  50.........................................ا

ضرر ..................................... ية الإدارة على أساس ا مسؤو ي: ا ثا فرع ا  54ا

حديثة  وسائل ا ي: ا ثا مبحث ا فيذا ت  60..............................لإجبار الإدارة على ا

لإدارة مطلب الأول: توجيه أوامر   60......................................................ا

جهة الإدارةا قاضي الإداري   60................فرع الأول: مبدأ حضر توجيه أوامر من ا

ي:  ثا فرع ا اءاتا مبدأ الاستث واردة على هذا ا  62........................................ا

ية والإدارية مد ون الإجراءات ا ث: سلطة الأمر في قا ثا فرع ا  63.........................ا



فهرس  ا

 

فيذ ت وسيلة لإجبار الإدارة على ا تهديدية  غرامة ا ي: ا ثا مطلب ا  67.....................ا

فرع  تهديدية : الإالأولا لغرامة ا عام   67.............................................طار ا

فرع  يا ثا تهديدية :ا لغرامة ا ية  و قا طبيعة ا  72........................................ا

ث ثا فرع ا تهديدية ا غرامة ا م با ح  73.........................................: إجراءات ا

مطلب ث:  ا ثا يةا موظف مسؤو فيذ عدم عن ا قرارات ت قضائية ا  77.............الإدارية ا

فيذ ت ع عن ا ممت لموظف ا تأديبية  ية ا مسؤو فرع الأول: ا  77...........................ا

عام  لموظف ا ائية  ج ية ا مسؤو ي: ا ثا فرع ا  78........................................ا

فرع  ثا ثا فيذا ت ع عن ا ممت لموظف ا ية  ما ية ا مسؤو  81............................: ا

خاتمة........................................................................  82........ا

مراجع................................................................ مصادر وا  83قائمة ا

فهرس.  ا

 

 

 

 

 

 



 

 

 ملخص الدراسة

لحفاظ على حقوق الأفراد أمام تجاوزات  ية  و ازعة الإدارية وسيلة قا م يتم  الإدارة،تعتبر ا
مقررة  عيوب ا ا،بموجبها مخاصمة قرار إداري مشوب بأحد ا و ازعة بصدور  قا م تهي ا م وت ح

فيذ ضد إداري،قضائي  م يصعب ت ح صيغة  الإدارة ن هذا ا ه ممهور با رغم من ا با
فيذية ت  .ا

الإ  ازعات الإش عوارض و  ن م فيذ هي تلك ا ت فيذ في ا تي تحول دون ت عقبات ا ا
ام ا مساس بحقوق أصحابه  ضائية  الإداريةقالأح ي يترتب عليها ا تا ل  ,وبا وهذا يطرح مش

سبة  ك  ,لأفرادبير با ذ مشرع و زاما على ا لة،ان  مش هذ ا جزائري أن يجد حل  من  ا
فيذ  الإدارةتجبر على وسائل  هص خلال امعلى ت ، الأح صادرة ضد قضائية ا ن  ا  أنويم

وسائل في  تعويض  غا الإدعوى رفع لخص هذ ا اعيخاصمان ودعوى ا عن  قرار الامت
فيذ, ت لقاضي أن يأمر الإدارة بتزويد  لإدارةتوجيه أوامر  أيضا ا ن  وثائق بإذ يم جميع ا

م تي ترتبط با دات ا س دعوى،وا فصل في ا تسهيل مهمة ا  أسلوب أيضا جد  ام وضوع 
ون غرامة ا ص عليها في قا تي  تهديدية ا ية  الإجرا اتا مد حيث تعتبر وسيلة  والإداريةا

فيذ  الإدارةضغط على  امت قضائية، الأح جزائري قام بتجريم فعل  أيضا ا مشرع ا جد أن ا
ص  ك من خلال  مختص وذ موظف ا فيذ من قبل ا ت اع أو الاعتراض أو عرقلة عملية ا الامت

مادة  عقوبات 132ا ون ا   .من قا

قضا  فقه وا ل يجب على ا مشا ل هذ ا تشريعو  أمام  ثرسبل  إيجاد الإداري ا جاعة  أ
ق ن ا عامة  الأفراد،اضي الإداري من حفظ حقوق تم مصلحة ا ل من ا وخلق توازن بين 

خاصة. مصلحة ا  وا


